
ةـــراطية الشعبيـــــة الديمقــريــــلجزائاورية ــــــالجمه
يــــث العلمــي والبحــالــم العــوزارة التعلي

~ةـــــــــــــــقسنطين~وري ـــــــة منتـــــــــجامع
ةـالإداريوم ـوق والعلـة الحقـكلي

مذكـــــرة لنيــــــل شهــــــادة الماجستيـــــر فـــي القـانــون الخــــاص
فــــرع القــانــــون العقــــاري

تحت إشراف:                                مــن إعــــــداد
رحـــال أحمــــــد. قـــارة شــاكـــــر                                            د

:لجنـــــة المنــــــاقشــــــــــة
ة، رئيساـــة قسنطينــجامع- التعليم الجامعيطاشور عبد الحفيظ، أستاذ . د- 
مشرفا، ةــــــــــة قسنطينــــــــــــــجامع–ر ـــــــاذ محاضـــــــــد، أستــــــــــال أحمــــــرح. د- 
عضواة،ــــــة قسنطينــــــجامع–التعليم الجامعياذ ـــــــم، أستــــاســـوذراع بلقــب. د-

السنة الجامعية
2012 ~2013



أمي، أبي، زوجتي وأبنائيإلى 

.ا الجهد المتواضعأهدي هذ



ندني من قریب أو من بعید إلى كل من سا
.  إنجاز هذا العملمن أجل انجاز هَذا





5

ـةدمـــــــــمق

إذ من بین ،ومة قضائیةتكتسي مسألة تنفیذ السندات أهمیة بالغة في أي منظ
مدى تنفیذ في أي دولة هو به فعالیتهتقاسو القضاءبه مصداقیةأهم ما تفحص

التزاممصدرها من أن ستمد هذه الأهمیةتو ،سرعة ذلكو جهاتها القضائیة للسندات
فیها حقهم ینته بمجرد تسلیمهم سندات تقررالدولة بالحمایة القضائیة اتجاه الأفراد لا 

إحدى باعتبار أن تنفیذ السندات هو،بل یمتد إلى وجوب تمكینهم فعلا من هذا الحق
.المكفولة للأفرادانونیةصور الحمایة الق

منحه القانون للشخص بري حقا إجرائیا یتبر التنفیذ الجومقابل التزام الدولة یع
یمارسه عن طریق و حقه جبرا عن مدینهاقتضاءالذي بیده سند تنفیذي من أجل 

القضاء وفق قواعد إجرائیة محددة تكون بمثابة حلقة الربط التي یتم بموجبها مطابقة 
.الواقع مع القانون ممثلا بمضمون السند التنفیذي

ففي الأول ،تنفیذ عن طریق الحجزو تنفیذ مباشروینقسم التنفیذ الجبري إلى 
164طبقا لما نصت علیه المادة عینا وفق ما التزم به مدینهیحصل الدائن على حقه

بالقیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل أین یتم جبر كالالتزام،من القانون المدني
اعتبارت إرادته لیست محل تنفیذ التزامه عن طریق القوة العمومیة إذا كانالمدین على

التهدیدیة إذا كان تدخل المدین شخصیا ضروري أو عن طریق الغرامة ،ي التنفیذف
.من القانون المدني174وفق ما تنص علیه المادة لتنفیذ الالتزام
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أما التنفیذ بطریقة الحجز فیتم في حالة ما یكون محل الالتزام مبلغا من النقود 
فیتم اللجوء إلى الحجز على أمواله لاقتضاء ،المدین عن الوفاءیمتنع و 1أصلا أو مآلا
. منهاالدائن حقه 

وتختلف إجراءات الحجز على أموال المدین باختلاف طبیعة المال موضوع 
إذ رسم القانون قواعد إجرائیة یخضع لها كل حجز ،لحجز ما إذا كان منقولا أو عقاراا

.على حدى

من صاا وإجراءات التنفیذ على العقار على وجه ختعتبر إجراءات التنفیذ عمومو 
یجد ذلك مصدرا تاریخیا ، و التعقیدو بین القواعد الإجرائیة التي كثیرا ما تنعت بالغموض

له في المكانة التي یحتلها العقار باعتباره أساس الثروة لما یوفره من مكانة اجتماعیة 
الثالث عشر أین تم إحاطة ذلك بجملة فلم یسمح بالحجز علیه إلا بعد القرن ،لصاحبه

التي كانت بمثابة الحمایة المكفولة للمالك الطویلةو الإجراءات المعقدةو من الشروط
عدم جواز الحجز على العقار إلا بعد إثبات الدائن لعل قاعدة، و الذي ینفذ على عقاره

تقلت إلى معظم التي انو الدینلاستفاءعدم وجود منقولات لدى مدینه أو عدم كفایتها 
.تعتبر شاهدا على ما عرفه التنفیذ على العقار من شكلیات قاسیة،التشریعات الحدیثة

وضع ن المحجوز علیه لا تمر حتما بوجوبإدراكا أن حمایة المدیو نهأغیر
یجب أن تقتصر على هذا الأخیر أن هذه الحمایة لا كما،معقدةو قواعد إجرائیة طویلة

عن بل یتعین أن تمتد إلى الدائن ،الطرف الضعیف في رابطة التنفیذبحجة أنه ،فقط
ذلك عملت كل من اجل،غیر مكلفةو بسیطةبإجراءاتطریق وجوب تمكینه من حقه 

من القانون المدني176عن طريق التعويض طبقا لمقتضيات المادة الالتزام العيني إلى التزاميمكن أن يتحول 1
التنفيذ المباشر إلى التنفيذ عنننتقل منفي هذه الحالةو الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية625المادة و 

.طريق الحجز
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تحقق هذه المعادلة یتم من خلالها إجراءاتالحدیثة على وضع الإجرائیةالتشریعات 
.تضارب مصالحهماالتنفیذ حتى على توفیر الحمایة لكلا طرفي رابطة 

دیسمبر 31المؤرخ في 62/157الجزائر وبعد صدور القانون رقم وفي
لم یتعارض مع ماي كان سریاالذالفرنسيتمدید العمل بالتشریعوالمتضمن1962

154/ 66رقمالأمربموجب المدنیةلإجراءاتلقانون تم سن أول،السیادة الوطنیة
قواعد إجرائیة تحكم التنفیذ على العقار،موادهتضمن في 1966جوان 08المؤرخ في 

من التشریع الفرنسي الصادر في ظل اقتصاد لیبرالي إلا استمدترغم أن هذه القواعد و 
وأملتها نوعیة التركیبة البشریة للقضاة آنذاك القانون ككلالظروف التي وضع فیهاأن 

ذلك انعكس أنإلا،همهامقتضبة وعامة بنیة أن یتیسر ف،كان وراء سن قواعد بسیطة
ن معالجة عإغفالهاو كذا عمومیتهاو في كثیر من المواطنبما اعتراها من غموض 

على تطبیقهاكشف من خلال ، و نقاط هامة تحكم الموضوع في مواطن أخرى
تغییر الدولة لنهجها الاقتصادي من بالأخیرةجلیا في السنوات ذلكبرز، و محدودیتها

فأضحى التنفیذ ،للسوق العقاريما نتج عنه من تحریرو اقتصاد حرإلىاقتصاد موجه 
إلىلا تنتهي و المنفذ علیه قد تدوم سنواتو بین طالب التنفیذإجرائیةعلى العقار معركة 

.تحقیق هدفها

القانون المقارن إلىفي كثیر من الحالات تلجأكانت الممارسة القضائیة قد و 
في المتقاضيحلول للإشكالات القائمة مع ما ینطوي علیه ذلك من مساس بحق لإیجاد
أمام القاعدة المتقاضینعدم مساواة كذا و مسبقا،معروفة و قانونیة مكتوبةقاعدة

. أخرىإلىالقانونیة إذ كثیرا ما اختلفت التطبیقات حول مسألة واحدة من جهة قضائیة 
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الحمایة القضائیة في التنفیذ وعدم فعالیةأمام قصورالجزائريلقد كان المشرع
التي تحكم الإجرائیةإدخال تعدیلات على القواعد إلىمدعو في كثیر من المناسبات 

بموجب صدورهالم یتم إذ لم یلحق هذه القواعد أي تعدیل منذ ذلكالموضوع غیر أن 
42طیلة مدة إلغائهیة غاإلىو المدنیةالإجراءاتالمتضمن قانون 154/ 66الأمر
فیفري25المؤرخ في 09/ 08انتظار صدور القانون رقم الأمراستدعى ، و سنة

الذي من بین ما ورد في عرض الإداریةو المدنیةجراءاتالإقانونضمنتالم2008
ما تجسد وهو،1عمیق على القواعد التي تحكم التنفیذإصلاحإدخالأسبابه ضرورة 

مادة مقابل 54على العقار بشكل كلي موزعة على التنفیذإجراءاتتنظیم إعادةفي 
بأحكام عامةجاءتمادة 46تضمنه إلىبالإضافة،مادة في النص القدیم21

التي عملت على 600مشتركة یخضع لها التنفیذ الجبري بوجه عام بدءا بالمادة و 
.حصر السندات التنفیذیة

إثارةإلىیدفعنا 2جه الحمایة القضائیة أو إحدىإن اعتبار التنفیذ على أنه 
ضوء العقار علىعلى الجبريمدى فعالیة هذه الحمایة في صورة التنفیذإشكالیة

؟الإداریةو المدنیةالإجراءاتالمتضمن قانون 08/09:القانون رقم

: وذلك من حیث

.249ص ،الجزء الأول64العدد ، مديرية الدراسات القانونية والوثائق بوزارة العدل،نشرة القضاة1

:تأخذ الحماية القضائية للحقوق أربعة صور وهي2
.الحماية الموضوعية-
.الحماية الوقتية-
الحماية الولائية -
.الحماية التنفيذية-
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جهة؟غیر مكلفة من و معقولةحقه في آجال اقتضاءمدى مراعاته لحق الدائن في -
اره بما یضاهي تضمن له بیع عقو تقیه من التعسفإجرائیةالمدین في حمایة حقو -

؟قیمته من جهة أخرى
من إجراءالمنازعة في أي جمیع أطراف التنفیذ وكذا الغیرضافة إلى حق بالإ-

؟التنفیذإجراءات

التي تضمنها قانون الإجرائیةدراسة القواعد تستدعي حتما عن ذلكالإجابةإن
التي تتصف بكونها و العقارعلىبالتنفیذفي بابه المتعلق الإداریةو المدنیةالإجراءات

اشتراكها و ذلك لإتحادهاو فیها یكمل سابقهإجراءكل و متتابعةو مركبةإجرائیةأعمال 
إلا أن ،موضوع التنفیذهو استفاء الدائن لحقه من العقارو إلیهفي الهدف الذي ترمي 

میز من خلالها بین ونالواحدة الإجرائیةمن أن نستبعد عنها نظرة الكتلة یمنعذلك لا 
بیع إلىالثاني و التمهید لبیعهو على العقارالحجزإلىهدف الأول ی،إجرائیینیننظام

.توزیع حصیلة التنفیذو العقار

الأولفي الباب نتناولبابینإلىقسم موضوع دراستنا ارتأینا أن نوعلیه فقد
تبدأ من الإجراءاتحزمةالذي یضم ، و ید للبیعالتمهو في حجز العقارالإجرائيالنظام 

إجرائیة تهدف تنتهي بالقیام بأعمال و الحجز علیهبتوقیعالقضاء یدوضع العقار تحت ب
في بیع العقارالإجرائيالنظامإلىتطرق في الباب الثاني ن، و لبیعه بالمزادللتمهید 

التنفیذ كذا توزیع ما یذره و ذلك من حیث قواعد البیع بالمزایدة، و التنفیذوتوزیع حصیلة
لك المنهج الجدلي من خلال دراسة القواعد ذونتبع في،حصیلة بین الدائنینمن

ومقارنتها بتلك التي كانت ساریة قبله 09\08القانون رقم التي أتى بهاالإجرائیة
یمكن أن یكون للوقوف على ایجابیات النص الجدید وكدا ما154\66بموجب الأمر 

.لك في تعدیلات مستقبلیةتدارك دلإمكانیةقد اعتراه من نقص أو غموض 
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:الأولباب ـال
التمهيد للبيعو في الحجز على العقارالإجرائيالنظام 

على العقار وجوب قیامه بما التنفیذیتعین على الدائن قبل مباشرته لإجراءات 
تكلیفه بالوفاء بمبلغ و المدینإلىهي تبلیغ السند التنفیذي و یعرف بمقدمات التنفیذ

من قانون الإجراءات المدنیة612لمقتضیات المادة اطبق1یوما15الدین في مهلة 
فإن للدائن صاحب دون حصول وفاء من المدینالأجلفإذا ما انقضى هذا ،الإداریةو 

یتعین على هافحین،تأمینهأن ینفذ مباشرة على العقار موضوع 2يحق التأمین العین
فإذا ما أثبت عدم ،أولامنقولات مدینهإلىالتنفیذ إجراءاتالدائن العادي أن یوجه 

ذلك لكون ، و التنفیذ على العقارإلىتنقل بعدها كفایتها للوفاء بدینه یوجودها أو عدم 
هو ما أكدته ، و 3استثنائي للدائن العاديإجراءالأخیر یعتبر بمثابةالتنفیذ على هذا 

.الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 721المادة 

يوما للوفاء، وقد عمل المشرع20من قانون الإجراءات المدنية القديم تمنح المدين أجل 330كانت المادة 1
.يوما بنية تسريع إجراءات التنفيذ15بموجب القانون الجديد على تقصير المدة إلى 

حق في الرهن الرسمي،وما بعدها من القانون المدني وعددتها 882نصت على الحقوق العينية التبعية المادة 2
.متيازالتخصيص، الرهن الحيازي وحق الا

يرجع ذلك لما يكتسيه العقار من أهمية كعنصر أساسي للثروة بالنسبة للفرد، وقد كان لا يسمح بالتنفيذ عليه 3
:إطلاقا كما هو الحال في العصر الإقطاعي في فرنسا أنظر في ذلك 

- Vincent( J), voies d’exécution, Paris, Dalloz, 1976, P 280.



12

التنفیذ على العقار بإجراء الحجز الذي یهدف إلى وضع العقار إجراءاتوتنطلق 
إلىالتي ترمي الإجرائیةالأعماللتلیه بعدها مجموعة أخرى من،ضاءالقیدتحت 

:فيتطرق فصلین نإلىقسم هذا الباب وتبعا لذلك سوف ن،التمهید لبیعه بالمزاد

.القضاءیدالعقار تحت وضعقواعدإلىالأولالفصل -

.قواعد التمهید لبیع العقارإلىفي الفصل الثاني و -
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:الأولل ـالفص
اءـالقضد ـت يـار تحـع العقـد وضـقواع

ء عن طریق ضرب حجز تحت ید القضاإلى وضع عقار مدینهیسعى الدائن 
ین الدائن یكون بذلك قد قام بتعیأنغایتین أو لهماالإجراءاهذحقق ی، و قضائي علیه

، ه منه من بقیة أموال مدینهحقلاستفاءللتنفیذ اكون موضوعالعقار الذي سوف ی
الحجز علیه یرتب آثارا تتجه في وضع العقار تحت ید القضاء بتوقیعأنامثانیهو 

على العقار سواء في تصرفاته القانونیة المحجوز علیهتقیید سلطة المدین إلىمجملها 
،كون ضمانا لدین الدائن الحاجزخرج العقار من أن یا أن تشأنهمنالتي 1أو المادیة

الذي على العقار المحجوز علیهثارائاستلو كان هذا الحجز لا یعط لصاحبه و حتى
.أن یكون موضوعا لحجوز أخرى من دائنین آخرینیجوز

توقیع الحجز على من هذا الفصل إلىالأولتبعا لذلك نتطرق في المبحث و 
.الحجزثار آتعدد و إلىمنه في المبحث الثاني و العقار

العمل القانوني هو كل تصرف قانوني ينصب على العقار أو على ما يذره من ثمار،أما العمل المادي فهو كل تصرف 1

.قد يقوم به المدين بنفسه أو عن طريق الغير على العقار أو على ما يذره من ثمار كالهدم أو الإتلاف



14

:الأولثـمبحال
ارــالعقلى جز عـــيع الحــتوق

الحجز في الفصل الخامس على إجراءالإداریة و المدنیةالإجراءاتون قاننص
عینة العقاریة الحقوق الو الحجز التنفیذي على العقاراتفي ":نامنه تحت عنو 

."المشهرة

فماذا علیها،الحقوق العینیة العقاریة القابلة للحجز حولاخلطیثیر ماوهو 
جهة الحجز على الحقوق العینیة العقاریة من و یقصد بالحجز على العقار من جهة

أخرى ؟

لعله كان یقصد ، و القانونیةالمصطلحاتقد أساء استخدام المشرع نرى أن 
قصد و حقا عینیا أصلیابالحجز على العقار هو الحجز على حق الملكیة باعتباره

االذي بدوره یعتبر حقالانتفاعحق بالحجز على الحقوق العینیة العقاریة الحجز على 
الحقوق العینیة العقاریة التبعیة رغم عمومیة المصطلح الوارد مع استبعاد ،عینیا أصلیا

.لا تقبل بطبیعتها التنفیذ علیهاذلك لكونها و في الفصل الخامس

الوارد في قانون الإجراءات بالمصطلح أن یتم الاحتفاظالأحسنوكان من 
ا یشمله لم"في الحجز العقاري"ن امنه بعنو الذي جاء القسم الثانيو المدنیة القدیم

.معاالانتفاعحق و من حجز على حق الملكیة

الحجز العقاري بناءا بتوقیعرابطة التنفیذ ویختص القضاء حمایة منه لأطراف
على عقار غیره إذا كان صاحب حق أو عقار مدینهعلىذلك إما و على طلب الدائن

من 721هو ما نصت علیه المادة ، و الحجزعلى العقار موضوع طلب يمین عینتأ
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حجز و ذا یتعین التمییز بین حجز عقار المدینله،الإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 
.عقار غیر المدین

:الأوللب ــالمط
نـديــار المــز عقـجـح

قولات لدى أثبت عدم وجود منو یتولى الدائن العادي الذي بیده سند تنفیذي
عرفة بمالحجز على عقار مدینهجراءاتإمباشرة ،1أو عدم كفایتها لاستفاء دینهمدینه

بالمجلس القضائي الذي یوجد بدائرة اختصاصه العقار المحضر القضائي الكائن مكتبه
.2موضوع الحجز

س منه الحجز في الفصل السادالإداریةو المدنیةالإجراءاتقانون لهوقد أجاز 
هو ما لم یكن معمولا به و بالمحافظة العقاریةغیر المشهرة حتى على عقارات مدینه

لا مستقلا لذلك نستغرب تخصیصه فصأننالاإ،3الملغىالمدنیة الإجراءاتفي قانون 

د منقولات لدى مدينه أو عدم كفايتها لاستفاء دينه بموجب محضر يحرره يثبت الدائن الحاجز عدم وجو 1
.بالتنفيذالمحضر القضائي المكلف 

المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي في المادة 2006فيفري 20المؤرخ في 03–06طبقا للقانون رقم 2
الثانية منه فإن الاختصاص الإقليمي لمكتب المحضر القضائي مدد إلى كامل إقليم المجلس القضائي التابع له، بعد 

.المكتبقليم المحكمة التي يوجد بهايقتصر اختصاصه على إ03–91ما كان بموجب القانون السابق رقم 

من شأن السماح بالتنفيذ على العقارات غير المشهرة أن يعطي دفعا أكبر لتنفيذ السندات خاصة أمام وجود عقارات 3
مازالت مملوكة بموجب سندات عرفية وهو ما يساهم كذلك في تسهيل عملية مسح الأراضي التي تعرفها الجزائر 

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل 1975ديسمبر 12لمؤرخ في ا75/74تطبيقا للأمر
.العقاري
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التي أوردها في التنفیذ على العقارات في جلها على الإجراءاتتهحالوإ بستة مواد 
الاختلافمع أن،رسو المزادغایة صدور حكم إلىالمشهرة من استصدار أمر الحجز 

قید في المحافظة الإلىالوحید بینهما هو أن أمر الحجز على العقار المشهر یخضع 
،العقاریة على عكس أمر الحجز الواقع على العقار غیر المشهر الذي لا یخضع لذلك

التي یقع بدائرة اختصاصها ةضبط المحكمبأمانهسجل خاص یفتح بیدهبقإذ یكتفى
المدنیةالإجراءاتمن قانون 768ز طبقا لما نصت علیه المادة موضوع الحجالعقار

.الإداریةو 

1:هماثانوي مركب یتكون من عنصرین القیام بعملالحجز إجراءویتضمن 

.غه للمدینیتبلو استصدار أمر الحجز-
.الحجزقید أمر -

:الأولرع ـفـال
نــديـه للمــليغـتبو زـجـر الحــدار أمـاستص

الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 725و 722تانالمادرسمت
أمام الجهة استصدار أمر الحجزأجلنمیتعین على الدائن إتباعهاالإجراءات التي

.تبلیغ هدا الأمر للمدینثمالقضائیة المخول لها دلك

:نظرأ1
.370، ص 1979دار النهضة العربية،القاهرة،، التنفيذ الجبري،)فتحي(والي 
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أمر الحجزاستصدار: أولا
رئیس المحكمة التي یقع العقار في إلى1طلبتقدیمأو ممثلهتعین على الدائنی

ة فإنه مختلفاصاختصإذا كان للمدین عدة عقارات تقع في دوائر ، و دائرة اختصاصها
یقدمه أمام رئیس المحكمة الذي یمكن للدائن استصدار أمر حجز واحد علیها جمیعا

.ى هذه العقاراتحدإیقع في دائرة اختصاصها 

:تضمن هذا الطلبوی
دائرة اختصاص موطنه المختار في و حقیقموطنه الو الدائنلقب و اسم-

.العقاريیها العقار أو الحق العیني المحكمة التي یوجد ف
.موطنهو لقب المدینو اسم-
أیة ، و وقعهمع بیان م،حق العیني العقاري المطلوب حجزهالأووصف العقار -

.كیةي تعیینه طبقا لما هو ثابت في مستخرج الملبیانات أخرى تفید ف

العقار المثقل مالك موطن و لقب،على وجوب ذكر اسم722قد سهت المادةو 
عقد مشهر بموجبمن المدین ملكیتهإلیهفي حالة ما إذا انتقلت تبعيبحق عیني 

.قید أمر الحجزقبل تاریخبالمحافظة العقاریة

من 723ویرفق طلب الحجز تحت طائلة الرفض بالوثائق المحددة بالمادة 
:هيو الإداریةو المدنیةالإجراءاتقانون 

.نسخة من السند التنفیذي المتضمن مبلغ الدین-
.التكلیف بالوفاءو غ الرسميیبلنسخة من محضر الت-

في مختلف الجهات القضائية أنه يقدم في شكل لم يضع المشرع أشكالا في تحرير هذا الطلب إلا أن المعمول به2
.يل عريضةذأمر على 
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.المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العاديالأموالمحضر عدم كفایة -
مشهرا،شهادة عقاریة إذا كان العقار و المدین للعقارسند ملكیة مستخرج من-

.كذلكإذا لم یكن الإداريأو المقرر مستخرج من السند العرفيأو 
ج من قید حق عقار أو مستخر المر التخصیص على هن أو أمستخرج من عقد الر -

.العینیةالامتیاز بالنسبة لأصحاب التأمینات 

1أیام08في أجل و حصه لهبعد فلى رئیس المحكمة المخطر بطلب الحجز یتو 

عدة الأمریتضمن هذا و العقار،توقیع الحجز على بعلى ذیل عریضةأمرإصدار 
:هيو 724بیانات أوردتها المادة 

الجهة التي أصدرتهو تاریخهو الحجزموجبه تم نوع السند التنفیذي الذي ب-
.بهالمطلوب الوفاء مبلغ الدینو 

تاریخ تكلیف المدین بالوفاء بقیمة و التنفیذيللسندالرسمي التبلیغتاریخ -
.الدین

حدوده،ینا دقیقا من حیث موقعهیأو الحق العیني المحجوز تعالعقارتعیین -
،اسمها عند الاقتضاءو الأرضیةرقم القطعة ،مساحته،تهمشتملا ،نوعه
إذا كان العقار ، و غیرها من البیانات التي تفید في تعیینهو أو مشاعامفرزا
.العقاراتأجزاءو رقمهو الشارعیبینبنایة 

في فقرتها الأخیرة جزاء قابلیة طلب إبطال أمر الحجز إذا 724المادة وقد رتبت
وهو الجزاء الذي لم یكن یتضمنه قانون الإجراءات،ما خلى من أحد البیانات المذكورة

المتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى يحدد أجلا يتعين فيه على رئيس المحكمة 154/ 66لم يكن الأمر 1
.البث في الطلب
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في إذ اعتبرتقراراتها دون نصالمحكمة العلیا فيالمدنیة الملغى بل كانت تقضي به 
379أحكام المادة لكون یؤدي إلى بطلانهتخلف أحد بیانات أمر الحجزأحد قراراتها 

.1من القواعد الآمرة

عقار نه لیس للدائن حق في الحجز على أإذا ما تبین لرئیس المحكمةو غیر أنه
سبب للتنفیذ لم قدمه كبالحجز على المنقولات أولا أو أن السند الذي كعدم قیامه دینهم

.فإنه یتعین علیه رفض طلب الحجز،یصبح بعد نهائیا

الرفض تسبیب أمرحول مدى وجوبالتساؤلیطرح ،في غیاب نص صریحو 
؟منهالتظلمكذا مدى جواز و الذي یصدره رئیس المحكمة

عن الطبیعة القانونیة للعمل البحث أولاتتطلب التساؤلعن هذا الإجابةنرى أن 
أعمالهفهل یدخل ذلك ضمن ،هو یبث في طلب الحجزو الذي یقوم به رئیس المحكمة

أم الولائیة ؟ الإداریة،القضائیة

الأعماللا یدخل ضمن الإطارإن العمل الذي یقوم به رئیس المحكمة في هذا 
دعوى طبقا في العمل القضائي یتم بموجب عریضة افتتاح خطارالإكون القضائیة ل

یفصل في منازعة لیتخذ في مواجهة أطراف الدعوى، و الدعاوىللقواعد العامة في رفع 
لا یمكن اعتباره عملا إداریا كما،المفتقد في طلب الحجزهو الشيء، و قائمة بینهم
.للمحكمةالإداريبالتسییریتعلق فقط الأخیرلكون هذا 

، 02العدد ،1997قسم الوثائق، سنة منشور بالمجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا،قرار المحكمة العليا 1
.64ص 
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إلااعتبارهأو الرفض لا یمكن بالقبولعلیه فإن البث في طلب الحجز سواء و 
لا و غیبة الخصمفيكونه یتخذالأخیرمن خصائص هذا یتضمنهلما عملا ولائیا

جوازبالقول بهو ما یسمح لنا ، و یأخذ شكل أمر على عریضةو نازعةمأيفي یفصل
الإداریة التي و المدنیةقانون الإجراءاتما بعدها منو 310أحكام المادة إلىإخضاعه

أو بالرفض مع جواز ء بالقبول اسو عرائضعلى ةالصادر الأوامرب یتوجب تسب
كما ،یوما من تاریخه15القضائي في أجل مر الرفض أمام رئیس المجلس استئناف أ

ازت التظلممن القانون المدني حینما أج945ه المادة یمكن القیاس على ما نصت علی
أمام عن رئیس المحكمةالمدین الصادرعقارمن أمر رفض طلب التخصیص على 

، سبابهأعلى وجوب أن یتضمن أمر رفض طلب الحجز ذلك للتأكید و المجلس القضائي
یفید بما المقدمة لهعلى العریضة بالتأشیرفیتعین على رئیس المحكمة ألا یكتإذ

حق للدائنب أمر رفض الحجز یعطي ین تسبلأ ،ذلكالرفض دون أي بیان لأسباب
بمراقبة مدى وروده طبقا ریخالأهو ما یسمح لهذا ، و منه أمام المجلس القضائيالتظلم

ما عدا و ،رابطة التنفیذلأطرافیحقق حمایة اكبر أننه من شأيء الذيالش،للقانون
التفویت و التنفیذ على عقار مدینهإجراءاتالدائن من مباشرة فإنه لا یعقل حرمانذلك

.منهالتظلمحق إعطائهبرفض الحجز وعدم أمرعلیه فرصة اقتضاء حقه بصدور 

تبليغ أمر الحجز : ثانيا

المدین علما إحاطةیعمل على أنیتعین على الدائن لأمر الحجز استصدارهبعد و 
،القضائیةالأوراقعن طریق تبلیغه له بمعرفة المحضر القضائي طبقا لقواعد تبلیغ به

.الحجزبأمركذلكالأخیرتبلیغ هذا یتعینبتأمین عیني للغیر مثقلاكان العقار وإذا
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المدین إنذارالحجز أمرنسخة من إلىبالإضافةتتضمن ورقة التبلیغ أنویجب 
جبرالم یدفع مبلغ الدین في اجل شهر من تاریخ التبلیغ سوف یباع العقار إذابأنه
و ،والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 725وهو الحكم الذي تضمنته المادة ،هعن

ذلك على عكس القانون الملغى الذي لم یكن یحدد الأشخاص الذین یتعین تبلیغهم بأمر 
.1ذلكللتدخل لتحدیدمما فتح المجال للقضاء الحجز،

:يـالثـانرع ــالف
زـــجـالحرـــأميد ــق

الحجز وتبلیغه للمدین قیام أمراستصدار إلىیقتضي حجز العقار بالإضافة
إشهاركان له إذاجل قیده أالعقاریة التي یتبعها العقار من بالمحافظةالدائن بإیداعه 

.بهامسبق 

أمرإیداعأنعلى والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 725ونصت المادة 
نه یجوز وعلیه فإ،الي للتبلیغ كأقصى اجلفي الیوم المو أویتم فورا أنالحجز یتعین 
.2بالمحافظة العقاریة لأجل قیده في نفس الیوموإیداعهالحجز أمرللدائن تبلیغ 

.64ص ،02العدد ،1997لسنة قرار المحكمة العليا منشور بالمجلة القضائية1

.130، ص 2، موجز القانون القضائي الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ج )حسن(علام 2
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لم یعمل الدائن على قیده إذاالحجز أمرحول الجزاء الذي یلحق التساؤلویطرح 
وذلك في ظل غیاب جزاء قانوني صریح مثلما 725بنص المادة المحددةخلال المدة 

تعین خلالها على یوما ی90جل أوضعالذي الفرنسيالإجرائيهو الحال في التشریع 
قیده تحت أجلمنالعقاریةبالمحافظةبإیداعهیقومأنالحجزالدائن بعد تبلیغه لأمر 

.1الإجراءاتإعادةطائلة 

الحجز أمرإیداعالمشرع لأجل وضعهاالتي مدة یوم واحدأنأولارى ن
إداريثمان ساعات عمل تعنيإذوان كانت تعتبر قصیرة نوعا ما بالمحافظة العقاریة 

أنه من شأنها أنإلا،للمدینالحجز أمرما تم استثناء الیوم الذي یتم فیه تبلیغ إذا
تكفل حمایة أكبر للدائن الحاجز عما كان علیه الحال في ظل القانون القدیم الذي كان 

،في العقارعلیهاحتمال تصرف المدین المحجوزبذلك وتقیهشهریحدد هذه المدة ب
لدرجة الأولى المحضر القضائي الذي تقع هذا الأجل فهو یعني باباحترامالالتزامأما 

لم یتقید إذاف،2من أجل قیدهأمر الحجز بالمحافظة العقاریةإیداععلى عاتقه مهمة 
والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 725لمدة المنصوص علیها في المادة بهذه ا

ه مثلا في غیاب نص یقرر طو سقالحجز بأمریكون لذلك تأثیر علىأنلا یمكن فإنه
یثیر المسؤولیة أنأنه ذلك من شأنإلا،بعد هذا الأجلحتىیمكن قیده إذ،ذلك

أمر إیداعتأخیر تعمدهأوإهمالهتبث ماإذاالتقصیریة أو الجزائیة للمحضر القضائي 
من أجل تمكین المدین المحجوز علیه من التصرف في الحجز بالمحافظة العقاریة

.العقار

1 Julien (P), Taormina (G), voies d’exécution et procédures de
distribution, Paris, L.G.D.J 2000, P 395.

.312ص ،1993أصول التنفيذ، الإسكندرية، الدار الجامعية، سنة ،)أحمد(هندي2
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صلاحیات واسعة للمحافظ العقاري وهو أعطىع الفرنسي الذي وعلى غرار المشر 
س یالمتعلق تأس76/63رقم المرسومنظم،1باشر عمله في شهر وقید السنداتی

الحجز أمربقید سلطات المحافظ العقاري الذي یتعین علیه أن یقوم2السجل العقاري
من المادة قا لما نصت علیه الفقرة الثانیة لدیه طبإیداعهمن تاریخ أیام08جل خلال أ

الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 728من المرسوم السابق الذكر وكذا المادة 99
المحضر عقاریة إلىتسلیمه شهادةمع ،تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأدیبیة

غیر ،الدائنینأسماءوالحقوق الواردة على العقار وكذا القیودجمیع تتضمنالقضائي 
غیر أمر الحجزإنله تبینماإذاالإیداعیرفض أننه یجوز له في نفس الوقت أ

100الحالات المنصوص علیها في المادة إحدىوفق مرفق بجمیع الوثائق اللازمة
فإنه یمكن له أن یرفض إجراء قبل الإیداعإذاوفي حالة ما ،76/63من المرسوم رقم 

ماعلىأومن المرسوم 101المذكورة في المادة المخالفات إحدىالقید إذا وقف على 
قید في المحافظة العقاریة على شهر أوإجراءأيأوقفتمنه حین 88تضمنته المادة 

وفي كلتا الحالتین سواء كان المحافظ العقاري ،مسبق لسند الملكیةإشهاروجوب وجود 
مسببا ویبلغه أمرایصدر أنیتعین علیه رفض قیدهأوالحجز لدیه أمرإیداعقد رفض 

.الجهة القضائیة المختصةأمامالدائن الذي یجوز له الطعن فیه إلى

1 Vincent ( J), op cit, P 310 .

ري معدل ومتمم بموجب المرسوم يتعلق بتأسيس السجل العقا1976مارس 25المؤرخ في 76/63رقم المرسوم3
.1993مارس 19المؤرخ في 93/123: رقم
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المدنیة الإجراءاتمن قانون 768وفي العقارات غیر المشهرة نصت المادة 
یده بسجل یفتح یقتصر قالأخیرةعلى هذه قعیالحجز الذي أمرأنعلى والإداریة
إمكانیةوذلك لعدم ،بدائرة اختصاصها العقار المحجوزالمحكمة التي یوجدضبطبأمانة 

88المادة لمقتضیاتطبقا ،مسبق له فیهاإشهارفي غیابقیده بالمحافظة العقاریة 
.بتأسیس السجل العقاريالمتعلق76/63من المرسوم رقم 
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:يـانـالثلب ـالمط
نــير المديــار غــز عقـجـح

یقع الحجز أنیمكن إذا،المحجوز علیه ملكا للمدینلعقار اقد لا یكون دائما 
ر رغم عدم توافرهضد الغیعلى عقار غیر المدین فتوجه في هذه الحالة إجراءات الحجز 

ویأخذ الغیر ضمن هذا ،ولیس له مسؤولیة شخصیة عن الدینعلى صفة المدین
.صفة الكفیل العینيأوصفة الحائز إما،المفهوم صفتین

:الأولرع ــالف
زــــائـار الحــز عقــجـح

أو حق حق تخصیص رسمي،الصورة عندما یكون للدائن رهن تتحقق هذه 
فیكون علیه،في التنفیذ العقار قبل الشروع المدین فيثم یتصرف امتیاز على عقار

.1علیهینفذ و ةالملكیإلیهانتقلتللدائن أن یتتبع العقار تحت ید الحائز الذي 

تعریفها للحائز نوني المدني في فقرتها الثانیة عندمن القا911نصت المادة و 
ب من الأسباب المرهون كل من انتقلت إلیه بأي سبر حائزا للعقار یعتب" :أنهعلى

خر قابل للرهن دون أن یكون مسؤولا مسؤولیة أي حق عیني آأوملكیة هذا العقار 
."شخصیة عن الدین المضمون بالرهن 

الجامعية، الطبعة ، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات)محمد(حسنين 1
.130ص ،1990سنة ،02
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لى العقار بمفهوم نظریة بالحائز هنا من له السیطرة المادیة عیقصد وعلیه فلا
بموجب سند مشهر بالمحافظة عیني تبعيلكن هو مالك العقار المثقل بحق و 1الحیازة

، 2عینيشخصیة عن الدین المضمون بتأمین بصفةمسئولادون أن یكون و العقاریة
العقارات غیر المشهرة كما هو كن في هذه الحالة تصور الحجز على متبعا لذلك فلا یو 

.علیه الحال في حجز عقار المدین

:3بیجوعلیه فلكي نكون أمام حائز للعقار
شهر بحیث یكون نافذا في مواجهة معقارتبعي على يأن یوجد حق عین-

.الغیر
یستوي أن یكون التصرف و ،الغیرإلىأن تنتقل ملكیة العقار أو جزء منه -

التصرف صحیحا صادرا عن یكونأنیجب غیر أنه ،عاتبر بعوض أو
وارث المدین لأنه لا یمتلك التركة إلا بعد سداد فلا یعتبر حائزا ،المالك
بالتالي بعد سداد الحقوق العینیة التبعیة الواردة على عقارات و الدیون
.4مورثه

منشأة المعارف، ، التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الإسكندرية،)آمال(، الفزايري )عبد الباسط(جميعي 1
.157ص 

، أصول التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، القاهرة، دار )محمود(حمد أد سي2
.625ص ،2006الكتب القانونية، سنة 

.378، المرجع السابق، ص )فتحي(والي3

، سنة 10الطبعةالتنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الإسكندرية، منشأة المعارف،إجراءات، )أحمد(أبو الوفا 4
.688ص ،1991
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أن یكون العقار قد انتقل إلى الحائز بموجب سند مقید بالمحافظة العقاریة -
.سابق على قید أمر الحجزبتاریخ 

فإذا كان كذلك باعتباره ،ا عن الدینیشخصمسئولالا یكون هذا الغیر أن-
.شخصیا فلا یعد حائزاكفیلاأومتضامنا مدینا

تأمین حقصاحبفي هذه الحالة الذي یكون دائماالحاجزالدائنویتعین على 
طبقا ،نسخة منهبوتمكینهحائز العقار المرهون إلىالحجز أمریقوم بتبلیغ أنعیني 

إنذارهمع ضرورة والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 726لما نصت علیه المادة 
جل شهر من تاریخ التبلیغ وإلا بیع العقار خلال أتخلیة العقار أوبدفع الدین المستحق 

البیانات والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 734ت المادة نضموقد ت،1جبرا عنه
:وهي الإنذاریتضمنها أنالتي یتعین 

.التالیة لهوالإجراءاتبیان السند التنفیذي -
.الحجز وتاریخ القیدأمربیان -
جل شهر من تاریخ التبلیغوفاء بمبلغ الدین خلال أالحائز وتكلیفه بالإنذار-

.عنهبیع العقار جبرا وإلاالرسمي 

د الذي یجري التنفیذ نیعلم الحائز بنوع السأنوالغرض من كل هذه البیانات هو 
وهذا ،بمقتضاه والعقار محل التنفیذ على سبیل التحدید والدین المطلوب الوفاء به

1 Guinchard (S) et Moussa (T), Droit et pratique des voies d’exécution,
Paris, Dalloz, 2000, P 982.
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التنفیذ إجراءاتیتحمل أویخلي العقار أویفي بالدین أنمن الاختیار بین لیتمكن
.1الجبري ضده

تعین یأخرىقواعد والإداریةالمدنیة الإجراءاتفیما عدا ذلك لم یتضمن قانون 
القانون المدني جاء ببعض القواعد أنغیر تنفیذ على عقار الحائزفي الإتباعها

ه لحقوق والتزامات كل من الحائز الراهن بمناسبة تبیانالإطارفي هذا وضوعیةالم
.2الفرنسيالمشرع مجاریا في ذلكوالمرتهن

:من القانون المدني على ما یلي923نصت المادة ف

یتخلى على أوالرهن هر العقار منأو یطیقضي الدیون المقیدة أنلم یختر الحائز إذا"
لأحكامع الملكیة وفقا یتخذ في مواجهته نز أنالمرتهنهذا العقار فلا یجوز للدائن 

ویكون ،العقارتخلیةأوبدفع الدین المستحق إنذارهالمدنیة إلا بعدالإجراءاتقانون 
."التنبیه في وقت واحدمعأوبعد التنبیه بنزع الملكیة الإنذار

الحائز إلىالموجه الإنذارتسجیل على ضرورة یعات المقارنةالتشر وقد نصت
تاریخیوما من30یتم ذلك بعد أجل أنالتشریع الفرنسي فألزمالعقاریة،بالمحافظة 

التأشیر و على وجوب تسجیل الإنذارأما التشریع المصري فقد نص،3رالإنذاتوجیه 

.380ص ،المرجع السابق،)فتحي(والي 1

2 Jauffre (A), Manuel de procédure civile et voies d’exécution, Paris,
L.G.D.J, P 229.

3 Vincent (J), op cit, P 307.

Julien(P), Taormina (G), op cit, P 405.
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1الأخیریوما من تاریخ تسجیل هذا 15بذلك على هامش تسجیل التنبیه خلال مهلة 

،2عتبر الحجز كأن لم یكنیوبالتالية سقوط تسجیل تنبیه نزع الملكیةتحت طائل
الذي یتعامل الغیرالحائز في حمایة إلىالموجه الإنذارمن تسجیل تتلخص الحكمةو 

.الحائزفي العقار مع 

على إلزام الدائن بتسجیل هذا والإداریةالمدنیة الإجراءاتولم ینص قانون 
تسجیل الإنذار أنكان صحیحا وإننرى انه أنناغیر ،بالمحافظة العقاریةالإنذار

مصر ینطوي و فرنسايللحقوق المتبع فالموجه للحائز في ظل نظام الشهر الشخصي 
ز على تعامله مع الحائز ویحقق لدیه واقعة العلم بوجود حجعلى حمایة للغیر حین

على أوالأصليطلع بالمحافظة العقاریة على اسم المدین مالك العقار العقار سواء ا
ى نه وعلفإ،محل الاعتبار في هذا النظاماسم حائز العقار وذلك لكون الشخص هو

یكون العقار بدلا أینني یظل نظام الشهر العفيالإنذارالعكس من ذلك فإن تسجیل 
طلاع ر الإیوذلك لإمكانیة الغ،عملیةلا یحقق أي فائدة الاعتبارمن الشخص هو محل 

وهو ما یشكل ،القیود الواردة علیهأونونیة للعقار والعلم بكل الحقوق على الوضعیة القا
.الشهر العینيمزایا نظام أحد

الحجز على عقار مملوك لشخص آخر غیروبالإضافة إلى الحائز قد ینصب 
.المدین یأخذ صفة الكفیل العیني

.674، المرجع السابق، ص )أحمد(أبو الوفا 1

،1999، قانون التنفيذ الجبري، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، سنة )أحمد (، خليل )أحمد(هندي2
.465ص 
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:يالثـانـرع ــالف
يــيل العينــار الكفــز عقــجـح

فهو ،الكفیل العیني هو من یقدم عقارا ملكا له ضمانا لدین على شخص آخر
حق للغیر لاقتضاءومع ذلك یمكن التنفیذ على عقاره شخصیا عن الدینمسئولالیس 

.1العقاریضمنه هذا

ا یشخصمسئولینغیر أنهماوبذلك فإن الكفیل العیني یتفق مع حائز العقار في 
،ن للغیرغیر انه یتمیز عنه في انه قدم بإرادته عقارا مملوكا له لضمان دیعن الدین

رة تصتكون مقتهیلمسؤو أنكما 2العقارله على خلاف الحائز حق تطهیر یكونولا 
.3العقار المرهون فقط على 

والإداریةالمدنیة الإجراءاتكما هو علیه الحال عند الحائز لم یتضمن قانون و 
ألزمتحینما726المادة قواعد التنفیذ على عقار الكفیل العیني ما عدا ما نصت علیه

المدني قواعد قانونفیما تضمن ال،الكفیل العینيإلىأمر الحجز الدائن بتبلیغ
والمرتهن في ثر الرهن بین الدائنأإلىوذلك بمناسبة تطرقه الإطارهذا فيموضوعیة
.في فقرتها الثانیة902و901المادتین 

.465، المرجع السابق، ص )حمدأ(، خليل )حمدأ(هندي 1

.383، المرجع السابق، ص )فتحي(والي 2

، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات )محمد(حسنين3
.70الجامعية، ص 
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:نهأعلى 901فنصت المادة 

على ماله إلا على ما یجوز التنفیذ فلاكان الراهن شخصا آخر غیر المدین إذا"
".یقضي بغیر ذلكوجد اتفاقإذابتجرید المدین إلا ماله ولا یكون حق الدفعرهن من 

:نهأعلى 902الثانیة من المادة یما نصت الفقرة ف

شخصا آخر غیر المدین جاز له تفادي أي إجراء موجه إلیه إن كان الراهنإذا"
التي یتبعها الحائز في تخلیه والأحكاموفقا للأوضاع العقار المرهونعن هو تخلى

."العقار

،العقارخلیة تالتي تتم بها الإجراءاتمن القانون المدني 922المادة وقد بینت
العیني بأمانة ضبط المحكمة التي الكفیل أوتقریر یقدمه الحائز ذلك بموجبویكون 

وان ،بذلك بهامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیةیجري أمامها التنفیذ ویطلب التأشیر
.یوما من تاریخ التقریر بها15المباشر للإجراءات بهذه التخلیة في خلال یعلن الدائن 

الواجب الإجراءاتحول الخلاف الفقهي المطروح نشیر في هذا الإطار إلى أنو 
إجراءاتنفس إتباع في التنفیذ على عقار الكفیل العیني بین من یرى ضرورة إتباعها

أوالحائز إنذارالحجز وتبلیغه للمدین مع أمرباستصدارالحجز على عقار الحائز 
لتا ن التنفیذ في كلكوشخصیا عن الدین مسئولینغیر أنهمادامالكفیل العیني ما

أنوبین من یرى ،1حق عیني تبعي غیر مملوك للمدینالحالتین یتم على عقار مثقل ب
هو مالك العقار باعتبارهدون المدین العینيالكفیل إلىالحجز یتم مباشرة أمرتوجیه 

:نظر حول هذا الرأيأ1
.402، الطبعة السابعة، ص دار النهضة العربية، مصردات الرسمية، ، قواعد تنفيذ الأحكام والسن)رمزي(سيف 
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متضمنا الحجزأمرتوجیه الرهن ولا توجد أي فائدة من یتم بموجب عقدلكون التنفیذ
المدین وهو الذي لم تكن له أي صفة على العقار ولا إلىعلیهالمحجوزبیان العقار 

تم ني الذيكن تصوره في ظل نظام الشهر العیهو خلاف لا یم،1یتصور تصرفه فیه
المتضمن 1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74رقم الأمرتقریره في الجزائر بموجب 

لا یقید لحجز اأمرلكون ،تأسیس السجل العقاريو العامالأراضيمسح إعداد
لى البطاقة عوإنماالعیني الكفیلأوسم الحائز ابسم المدین ولا ابالمحافظة العقاریة لا ب
حقق بذلك حمایة الغیر الذي یعلم بأمر الحجز المضروب تفت،المخصصة للعقار ذاته

.على وضعیته العقاریةإطلاعهعلى العقار بمجرد 

العقارلا نرى ضرورة تبلیغ المدین بأمر الحجز على فإننامن هذا المنطلق
،العقار قد مسه إجراء المسحكان هذا و لهلم یكن مالكاإذاالمثقل بحق تأمین عیني 

الحجز وهو ما أمربمبلغ الدین قبل استصدار ءبالوفاتكلیفهفي ذلك بإجراء ویكتفى
جل استغلال مزایا نظام الشهر العیني في ذلك من أكل ،یدخل ضمن مقدمات التنفیذ

ف باع هذا النظام الجد مكلإتالفائدة من ما وإلا ،التنفیذ على العقارإجراءاتتبسیط 
.عملیالم یتم الاستفادة من مزایاه إذامادیا

:نظر حول هذا الرأيأ1
.676المرجع السابق، ص ،)حمدأ(أبو الوفا -
.384، المرجع السابق، ص )فتحي(والي -
.626المرجع السابق، ص ،)محمود(سيد أحمد -
.254، ص 2005سنة الجزائر، دار هومة،، طرق التنفيذ في المواد المدنية،)نصر الدين(مروك -
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:يـانـالثث ـالمبح
زــار الحجـعدد وآثــت

الحق السابق ذكرها لا یعطیه الإجراءاتوفق العقارعلى توقیع الدائن للحجزإن
ن نیبل یمكن لأي دائ،حقه منه بمفردهلاقتضاءالمحجوز علیه بالعقارالاستئثارفي 
ویرتب أي حجز یوقع آثار قانونیة ،على نفس العقارأخرىوزا حجواأن یوقعینآخر 

.على العقار المحجوز ذاتهأوسواء على المحجوز علیه 

.الحجوز ثم إلى آثار الحجزوعلیه سوف نتطرق أولا إلى حالة تعدد

:الأوللب ــالمط
ـارـعـلى العقوزـحجالدد ــتع

ولا الحاجز بمفردهبهصالحجز على المال لا یختأنضي القاعدة العامة تتق
قع حجزا آخر على العقار یو أنیمكن لأي دائن آخر إذ،حجوز لاحقهیمنع من توقیع 

.1ولو كان الحاجز الأول دائنا صاحب حق عیني تبعي على العقارالمحجوز

على والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 727نصت المادة الإطارفي هذا 
على كل واحد منهم أوجبتف،طالبي الحجز على نفس العقارالدائنینحالة تعدد 

.380، المرجع السابق، ص )فتحي(والي 1
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،منفرد بالحجز وفق ما سبق ذكره والعمل على قیده بالمحافظة العقاریةأمراستصدار 
ا فيطرفلكي یصبح الحاجزینكما یتعین على المحضر القضائي تسجیله مع الدائنین 

من حجز واحد على أكثربتوقیع سمحكان القانون قد وإذانه أغیر ، التنفیذإجراءات
تحقیق هدف واحد إلىترمي أنهاهذه الحجوز ما دام نفس العقار فإنه یتعین اتحاد

إجراءاتوذلك لكون ،الدیون منهمبلغفاء یستبیع العقار بالمزاد لاإلىوهو الوصول 
وهو ما یطرح ،ولیس لكل حجز على حدىجمیع الحجوزتنفیذا لالبیع تتم مرة واحدة

.حلول حجز مكان الآخرإمكانیةمسألة العلاقة بین هذه الحجوز ومدى 

:الأولرع ــالف
وزـــين الحجـة بــالعلاق

الحجوز الواقعة على نفس العقار یقتضي إلیهوحدة الهدف الذي ترمي إن
إلىوالتي ترمي الحجزأمراللاحقة على الإجراءاتبتوحید رة التنسیق بینهاضرو 

البیع بعنوان كل حجز على بإجراءاتلا یمكن القیام إذ،بالمزادالعقاربیع لالوصول 
إجراءاتحول أي من الدائنین الحاجزین الذي یكمل التساؤلوهو ما یطرح ،حدى

نهایتها ؟إلىالتنفیذ 

عض على خلاف بعلى ذلكوالإداریةالمدنیة الإجراءاتلم ینص قانون 
هو من أولاالدائن الذي قید حجزه أنعلى أن العمل دأبغیر ،1المقارنةالتشریعات

.2-403م ،المرافعات المدنية والتجارية المصريقانون 1
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تمت على التي بعنوان جمیع الحجوز ى الحجزالتالیة علالإجراءاتیختص بمباشرة 
یترتب علیه اندماج أناللاحقة على الحجز لا یمكن الإجراءاتتوحید أنغیر لعقار،ا

ولا یمتد أثر تنازل ،یبقى كل حجز مستقل عن الآخرإذجمیع الحجوز في حجز واحد 
، بقیة الحجوزإلىبطلان هذا الحجز أوسقوط أوولا عن حجزه أصاحب الحجز المقید 

.التنفیذإجراءاتحلول حاجز مكان آخر في متابعة إمكانیةهو ما یطرح و 

:يـانــرع الثــالف
ذـالتنفيراءاتـإجة ـي متابعـق فـز اللاحـول الحاجـحل

بالمحافظة العقاریة متابعة أولایتولى الدائن الحاجز الذي عمل على تقیید حجزه 
ر انه قد یغ،لبیع العقار بالمزادغایة الوصول إلىالتنفیذ اللاحقة على الحجز إجراءات
الحاجز التالي له في ما قد یستلزم حلولالأسبابمن الإجراءاتسیر هذه ل یطرأ خلا 

.ذلك
تبیان حالات حلول حاجز مكان على والإداریةالمدنیة قانون الإجراءاتیتطرقلم 

:حالات الحلول فیما یلي إجمالیمكن غیر أنه،آخر

.الإجراءاتفي مباشرة الأولالحاجز تقاعس-
.عن طریق القضاءالأولبطلان الحجز ریتقر -
.عن حجزهالأولتنازل الحاجز -
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:ـيـثاناللب ـالمط
زــجحـية للالقانونارــالآث

وضعهإلىالسالف ذكرها الإجراءاتینتهي توقیع الدائن للحجز على العقار وفق 
غایة إلىبالمحافظة العقاریة الحجزأمر ویخضع بدایة من تاریخ قید ،تحت ید القضاء

730نظمه قانون الإجراءات المدنیة في المادة خاصنظام قانوني إلىبیعه بالمزاد 
.نفسهالعقار المحجوزكذا على و على المحجوز علیه آثارهلى تتجوما بعدها

:رع الأولـالف
ـهوز عليــجـجـز عـلى المحـالحارــثآ

یستمر مالكا له ما لم إذعلى العقار لا یخرجه من ذمة صاحبهتوقیع الحجز إن
المقررة السلطات تتجلى في الحد منثار هذا الحجز علیهآأنغیر ،یتم بیعه بالمزاد

.والاستغلالالاستعمالحق التصرف عناصر حق الملكیة وذلك فيإلىااستناد1له

التصرففي عليه المحجوزحق من حيث : أولا

المحجوز تقتضي وضع في استفاء دینه من بیع العقار رعایة حق الحاجزإن
المادة نصت وفي هذا الإطار ،ن تهدید هذا الحق من المدین أو الحائزقواعد تحول دو

:نهأعلى والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون الأولىفي فقرتها 735

،1971، أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، سنة )أمينة(مصطفى النمر 1
.378ص 
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ولا للكفیل العیني بعد قید العقار،ولا لحائز علیه،لا یجوز للمدین المحجوز " 
العقاري الحق العینيأو/والعقارینقل ملكیةأنالعقاریة،الحجز بالمحافظةأمر

...".للإبطالرتب تأمینات عینة علیه وإلا كان تصرفه قابلا یأنولا المحجوز،

الحجز أمرهذا النص على المحجوز علیه التصرف في العقار بعد قید لقد حظر 
وهو ،للإبطالقابلیة هذا التصرف اءتقریر جز إلىالأخیرلیذهب في بالمحافظة العقاریة 

ما مع قانونيكیف یمكن حظر تصرف إذ،المبادئ القانونیةما لا نراه یتماشى مع 
؟رالتصرف إذا ما تم مخالفة هذا الحظهذا إبطالتقریر قابلیة 

تاریخقانونیة قبل الیعتبر صحیحا منتجا لآثاره علما أن التصرف القابل للإبطال
متعارف علیه في نظریة بطلان التصرفات القانونیة في القانون هووفق مابطالهإ

.بعدهاوما 99في مواده المدني

التصرف للمحجوز علیهیجیزأنما تمسك بهذا الجزاء إذالذا كان على المشرع 
من كل ذي مصلحة هذا للإبطالیكون قابلا تصرفه هذا أنفي العقار المحجوز غیر 

التصرفات القانونیة الناقلة إبطالاء قابلیة فإن تقریر جز أخرىومن جهة ،1من جهة
لا الحجزأمرالتي یعقدها المحجوز علیه بعد قید أو المرتبة لحق عینيللملكیة

قید أنرأى المشرع الجزائري إذاإلا ،2یتماشى مع بقائه مالكا للعقار بعد توقیع الحجز
في غیر بذلكینزع ملكیة العقار من المحجوز علیه ویكون قد تصرفالحجزأمر

من القانون 397المادة ت علیهنصمایتماشى معوضع جزاءإلىدفعهو ،ملكه

جوز وتقرر من قانون الإجراءات المدنية القديم لا تجيز للمحجوز عليه التصرف في العقار المح385كانت المادة 1
.بطلان التصرف إذا ما تم مخالفة لهذا الحظر

.14ص ،1968–1967القاهرة، دار الفكر العربي، سنتي ، طرق التنفيذ وإشكالاته،)عبد الباسط(جميعي 2
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لم یفصح عنه عند تنظیمه للقواعد الأثرهذا أن غیرالغیر، ملك المدني التي تحكم بیع
1.حدأیقل به لمو للحجزالإجرائیة

على تصرفات المحجوز علیه في هذا 2لقد رتبت بعض التشریعات المقارنة
اعتبرت هذه التصرفات و الحجز العقاريقانوني لنظام ف الالتكییو جزاءا یتماشى الإطار

إجراءاتتؤثر على مواصلة أنلا یمكن لها ، و القانونیةآثارهاصحیحة ومنتجة لكافة 
ولا یلزم ،3علیه المزادالراسيو التنفیذ لكونها غیر نافذة في مواجهة الدائن الحاجز

لاكتسابهما دام انه عالما بالحجز إلیهصرف في مواجهة المتإجراءالحاجز باتخاذ أي 
ن ما یبقى من ثمنه بیع العقار بالمزاد فإفإذاوعلیه ،الحجزأمرالحق العیني بعد قید 

انه وهو الجزاء الذي نرى ،إلیهالمتصرف إلىالدائنین لحقوقهم یرجع استفاءبعد 
المدنیة الإجراءاتمن قانون 736جاءت به المادة وكذا مع ما،یتماشى ونظام الحجز

ما إذاالحجز نافذة أمرحینما اعتبرت التصرفات الواردة على العقار بعد قید والإداریة
بین یدي المحضر قبل جلسة المزایدة أوالمحكمةالمحجوز علیه بأمانة ضبط أودع

:انظر في ذلك1
الجديدة، ، التنفيذ الجبري، الإسكندرية، دار الجامعة)نبيل(، إسماعيل عمر)أحمد(، خليل )أحمد(هندي -

.405ص ،2003سنة 
.512ص ،1994، طرق التنفيذ القضائي، الإسكندرية، منشأة المعارف، سنة )طلعت(محمد دويدار -
، التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الكويت، مكتبة )محمد(حسنين -

.189ص ،1986سنة ،الفلاح، الطبعة الثانية
- Vincent ( J), op cit, P 300.

. 405المادة ،قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري2

.17، المرجع السابق، ص )عبد الباسط(جميعي 3
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المترتبة عنه للدائنین المقیدین في الشهادةوالمصاریفمبلغا كافیا للوفاء بأصل الدین 
.الحاجزینو ریةالعقا

بأي إثقالهأوفي العقار المحجوز علیهتصرف عن قاعدة عدم جواز واستثناءا
،والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 735المادةتضمنتها تأمینات عینیة التي

مقرض ،العقار المحجوزبائعیقوم نأإمكانیةالفقرة الثانیة من نفس المادة أوردت
الحجز طبقا أمرحق امتیاز على العقار حتى بعد قید دبقیالشریك المقاسم أوثمنه 

.للأوضاع المنصوص علیها في القانون المدني

:على أنمن القانون المدني 999المادة الإطاروقد نصت في هذا 

العقار متیاز على ایكون له ملحقاتهو الثمن نما یستحق لبائع العقار م" 
البیع إذا من تاریخ مرتبتهالبیع مسجلا وتكون كانولوالامتیازأن یقید ویجب ،المبیع

الامتیازأصبحالأجلانقضى هذا ما فإذا،رف شهرین من تاریخ البیعوقع التقیید في ظ
."ارهنا رسمی

:أنعلى 1001فیما نصت المادة 

القسمة من له و خلما تعقارا حق امتیاز علیه تأمینااقتسمواللشركاء الذین "
ویجب ،بمعدل القسمةحق في رجوع كل منهم على الآخرین بما في ذلك حق المطالبة

المادة فيإلیهمماثلة لشروط امتیاز البائع المشار وتكون مرتبتهالامتیازیقید هذا أن
999".
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الاستعمالفيعليه من حيث حق المحجوز:اثاني

على المحجوز علیه الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 730أضفت المادة 
ذلك إذا و أن یتم البیع صفة الحارسإلىو من تاریخ قید أمر الحجز بالمحافظة العقاریة

.مصدرها القانونحراسةهي و وقت قید أمر الحجزمؤجرالم یكن العقار 

فأجیز له أن،هللعقار أن یستعمله فیما أعد لحراستهعلیه مقابلللمحجوزو 
للالتزاماتفي ذلكخضعوی،1أن یتم البیعإلىساكنا بالعقار دون أجرة مؤقتا یبقى 

من القانون المدني في 607المفروضة على الحارس وفق ما تنص علیه المادة
إذا ما بدىو غیر انه،الرجل العاديعنایةبادلا بالمحافظة على العقارالتزامهوجوب 

في ذلك بشكل أساءللعقار أو استعمالهللدائن الحاجز أن المحجوز علیه قد تعسف في 
قضائي أمام قاضيأمرعلى استصدار أن یعملفله،من شأنه أن یهدد مواصلة التنفیذ

ن حارس یتعیو یطلب بموجبه عزل المحجوز علیه بصفته حارسا2لةالمستعجالأمور
لإجراءاتمن قانون 730ه المادة تیفهم مما تضمنهو الحكم الذي و قضائي بدلا عنه 

."ما لم یؤمر بخلاف ذلك.. ."بعبارةالإداریةو المدنیة

.488، المرجع السابق، ص )أحمد(، خليل )أحمد(هندي 1
.382، المرجع السابق، ص )أمينة(ى النمرمصطف

- Julien (P), Taormina (G), op cit, P 399.

المستعجلة، مصر، عالم ، قضاء الأمور)محمد(، فاروق راتبق )محمد(، نصر الدين كامل )محمد(علي راتب 2
.1155ص ،06الكتب، الطبعة 

- Vincent (J), op, cit, P 319
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المحجوز وز علیه یحرم من استعمال العقاروبفقدانه لصفة الحارس فإن المحج
.مالكا لهرغم بقائه 

الاستغلالفي عليه من حيث حق المحجوز:اثالث

المالك استعملفإذا ،الآخرأحدهما من یقترباناستغلاله و استعمال الشيءإن
وإذا استعمله بواسطة غیره في مقابل أجر ،الشيء بشخصه سمي هذا استعمالا
العقار في لاستغلالتتجلى الصورة المثلى ، و 1یتقاضاه من الغیر سمي هذا استغلالا

.للغیرتأجیره

الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون الأخیرةفي فقرتها 731قد خولت المادة و 
العقار المحجوز إیجاراستصدار أمر على عریضة یرخص له إمكانیةللمحجوز علیه 

لا یمكن أن یضر بمصالح و ات العقارمن إیرادعلیه إذا أثبت أن ذلك من شأنه أن یزید
المتوفرة المعطیات و تقدیر ذلك بناءا على الوقائعأمریعود للقاضي و أطراف الحجز،

،العقاربإیجارمحجوز علیه لتحدید المدة التي یسمح بموجبها لإلیهكما یرجع ،لدیه
العقار المحجوز أمام من أصدره لطلب الذي رخص بإیجارالأمریمكن التظلم من و 

المدنیةالإجراءاتمن قانون 312التراجع عنه أو تعدیله طبقا لمقتضیات المادة 
.الإداریةو 

تصادف الحجز مع كون العقار قد سبق للمحجوز علیه تأجیره فإنه أما إذا 
یر الذي یتم بموجب عقد له تاریخ ثابت قبل قید في هذه الحالة التفرقة بین التأجیتعین

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، في التأمينات العينية والشخصية، بيروت، ) عبد الرزاق أحمد(السنهوري 1
. 496، ص2000، الطبعة الثالثة، سنة 10منشورات الحلبي الحقوقية، ج 
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ابین حالة ما إذا كان هذا العقد لا یتضمن تاریخا ثابتو أمر الحجز بالمحافظة العقاریة
.أو أنه قد أبرم بعد قید أمر الحجز

زـالحجر ـيد أمـقبل قخالثابت التاريارـالإيجقد ـع-أ- 

إیجارعقد على نفاذالإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 731أبقت المادة 
كذا و قید أمر الحجز في حق الحاجزینقبلالعقار المحجوز إذا كان له تاریخ ثابت 

غیر أن القانون ،في حقهمالإیجارالراسي علیه المزاد دون تحدید لمدة سریان هذا 
العقار المحجوز في إیجارسریان عقد منه حكما خاصا ب896رد في المادة المدني أو 

:فنصت الفقرة الثانیة على أنه،حق الدائن المرتهن

ه على تسع سنوات فلا ابق على تسجیل التنبیه تزید مدتالسجارالإیإذا كان " 
لم یكن قد سجل قبل قید نوات مامدة تسع سإلا لالمرتهنیكون نافذا في حق الدائن 

."هنالر 

مسح إعدادالمتضمن 74/ 75الأمرطبقا لأحكام و أنهإلىالإشارةویتعین 
شهر عقود وجبیتمنه 17سیما المادة لاو السجل العقاريتأسیسو العامالأراضي
سنة بالمحافظة العقاریة12الواردة على العقار التي تساوي أو تزید مدتها عن الإیجار

.یحتج بها اتجاه الغیرلا و طرافالأفإنه لا یكون لها أثر بین إلاو 

الراسي علیه المزاد لمدة و في حق الحاجزالإیجاروعلیه فإنه لا یكف لنفاذ عقد 
بل یتعین أن یكون قد تم شهره ،بتسنة أن یكون له تاریخ ثا12تساوي أو تزید عن 

، الراسي علیه المزادو لدائن العاديلبالمحافظة العقاریة قبل قید أمر الحجز بالنسبة 
.بالنسبة للدائن المرتهنيقبل قید حق التأمین العینو 
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للراسي و للحاجزالإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 731ةقد خولت المادو 
من غشإذا ما ثبت وقوع الإیجارنفاذ عقد مالبیع حق التمسك بعدلو بعد و علیه المزاد

حكم في لاستصدارالآخرینلهما في ذلك اختصام هذین ، و المستأجرالمحجوز علیه أو 
.الإیجارالموضوع یقضي بفسخ عقد 

في مواجهته یتعین إبداءه الإیجاربعدم نفاذ التمسكنرى أن حق الحاجز في 
أما الراسي علیه ،ذلكلانتفاء مصلحته بعدالبیعإیقاعقبل و التنفیذإجراءاتأثناء

مثل إثارةلا یمكن له قبل ذلك ، و البیعإیقاعالمزاد فینشأ له هذا الحق بعد صدور حكم 
.هذا الدفع لعدم تمتعه بهذه الصفة إذ یعتبر من الغیر

.الحجزجار الذي ليس له تاريخ ثابت أو المبرم بعد قيد أمر عقد الإي-ب- 

الذي لیس له تاریخ الإیجارفي فقرتها الثانیة في عقد 731لقد فصلت المادة 
هو ، و في حق الدائن الحاجزنافذغیر الحجز فجعلتهأمرالمبرم بعد قید أو ثابت

على ،بعد قید أمر الحجزتأتيالجزاء الملائم قانونا لمثل تصرفات المحجوز علیه التي 
ف في العقار إذا ما تم التصر الإبطالاء قابلیة من جز 735نصت علیه المادة لاف ما خ

.اقلا للملكیةالمحجوز علیه تصرفا ن

كذلك في حق الراسي علیه الإیجارعدم نفاذ عقد ذكروقد غفل المشرع على 
؟بذلكحول مدى جواز تمسكه التساؤلهو ما یثیر و المزاد

من حق 731من المادة الأولىنرى أنه قیاسا على ما أورده المشرع في الفقرة 
الراسي علیه المزاد في التمسك بعدم نفاذ التصرف في مواجهته إذا ما ثبت وقوع غش 

فإنه من ،ل قید أمر الحجزالتاریخ قبالثابت الإیجارفي عقد المستأجرمن المدین أو 
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ذلك و ، الحجزأمرعقد مبرم بعد قید بالأمرأن یكون له هذا الحق إذا ما تعلق الأحرى
.إیجارهو مثقل بحق و العقارإلیهإذا ما انتقل لحتهلتأثر مص

:يــالـثانرع ـالف
وزــجـار المحـلى العقــز عــجـار الحـآث

ید سلطاته على العقار وفق ما سبق یعلى المحجوز علیه بتقإلى آثارهبالإضافة
صت قد ن، و تهایرادإ و قار المحجوز من حیث ثمارهفإن للحجز آثار كذلك على الع،تبیانه

الإداریة و المدنیةالإجراءاتمن قانون الأولىقرتها في ف732المادة الإطارفي هذا 
:على أنه
من تاریخ قید أمر إیراداتهو العقاري ثمارهيأو الحق العین/ وتلحق بالعقار" 

.." .العقاریةالحجز بالمحافظة 

1صناعیة أو مدنیةبیعیة،طكل ما یذره العقار من ثمار الإطارویدخل في هذا 

ل اطو و ةبقوة القانون من تاریخ قید أمر الحجز بالمحافظة العقاریةإذا تعتبر محجوز 
بالعقار بأن تصبح كأنهالتلحق ،دحتى یتم البیع بالمزاو ستغرقها الحجزیالمدة التي 

.2ثمنها كما یوزع ثمنهفیوزعجزء منه 

.دخل لإرادة الإنسان في إحداثه كالكلأوهي كل ما ينتج من فعل الطبيعة ولا: الثمار الطبيعية1
.وهي تنتج من فعل الإنسان كالمحصول الزراعي: الصناعيةالثمار

.وهي ما يغله العقار من دخل نقدي يلتزم به الغير في مقابل استفادته من منافع العقار بموجب عقد: الثمار المدنية

.65، المرجع السابق، ص )أحمد(أبو الوفا2
- Cuche (P) et Vincent ( J), Voies d’exécution et procédures de

distribution, Paris, Dalloz, 10ème édition, 1970, P 278.
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بالتالي فإن ، و 1رامتیاز على العقاویكون له حق امتیاز علیها كل من كان له 
یشمل أیضا نماإ و لا یتعلق بثمن العقار فحسبحق التقدم المخول للدائن الممتاز 

.2توابعه من وقت الحجز علیه

للمحجوز علیه الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 732وقد أجازت المادة 
الحسنة المنوطة به بصفته الإدارةبیع ثمار العقار متى كان ذلك یدخل ضمن أعمال 

كما یجوز له بموجب ،على أن یودع ثمنها بأمانة ضبط المحكمةالعقارحارسا على 
ل الزراعیةیترخیص یصدره رئیس المحكمة في شكل أمر على عریضة حصاد المحاص

العلني أو عن طریق وسیط أو بأي طریقة أخرى بیعها بالمزادو الفواكهو جني الثمارو 
.ثمنها دائما بأمانة ضبط المحكمةعلى أن یودع

وإذا قام المحجوز علیه بأي اختلاس أو إتلاف لها فإن فعله یقع تحت طائلة 
یبدد أوالتي تعاقب المحجوز علیه الذي یتلف قانون العقوبات من 364المادة 
الموضوعة تحت حراسته أو یشرع في ذلك بالحبس من ستة أشهر و المحجوزةالأشیاء

.دج100.000إلى20.000بغرامة من و اتثلاث سنو إلى

ذلك بموجب و بیع ثمار العقار قبل جنیهابحدث أن یقوم المحجوز علیه وقد ی
ع نافذا في حق الدائنین فهل یكون هذا البیالحجز،عقد ثابت التاریخ قبل قید أمر 

؟الحاجزین

1 Joly (A), procédures civiles et voies d’exécution, édition Sivey 1969,
P 113.

- Cuche (P) et Vincent ( J), op cit, P 27.

، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة )حمدأ(خلاصي 2
.388، ص 2003، ه، الجزائر، منشورات عشاشب
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غیر أننا نرى قیاسا ،هذه الحالةالإداریةو المدنیةالإجراءاتلم یعالج قانون 
تصرفه نأت التي یبرمها المحجوز علیه على العقار قبل قید أمر الحجز ایجار الإعلى 

في الثمار قبل هذا التاریخ حتى ولو لم یتم جنیها یكون نافذا في حق الحاجزین سواء 
إذ ،بهؤلاءإضرارارفه مشوبا بغش صما لم یكن ت،1كانوا عادیین أو ذوو تأمین خاص

طلب عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتهم إذا ما أثبتوا هذا ه الحالة هذفيلهمیجوز 
.الغش

إذا كان تصرف المحجوز علیه في ثمار العقار قد تم بعد قید أمر و ر أنهغی
لم یكن داخلا نافذ في مواجهة الدائنین الحاجزین ماغیرفإن تصرفه یكون ،الحجز

على أن یودع ،بها بصفته حارسا على العقارالحسنة المرخص له الإدارةضمن أعمال 
الإجراءاتمن قانون 732بأمانة ضبط المحكمة طبقا لمقتضیات المادة ثمن ذلك

.الإداریةو المدنیة

باعتبارها ثمار مدنیة أجرةفإن ما یذره من مؤجراوإذا كان العقار المحجوز علیه 
:حالتینبین نمیز فیهاو بالعقارتلحق 

اـبالأجرة مقدمتم الوفاء ـإذا لم ياـحالة م: أولا

جرة العقار المؤجر أالإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 730اعتبرت المادة 
یمتنع علیه بعد ، و قیام الحاجز بتبلیغه بأمر الحجزبمجرد المستأجرمحجوزة تحت ید

أو أن هذا التبلیغبإجراء أما إذا لم یقم الحاجز ،تاریخ التبلیغ الوفاء بها لمالك العقار
مسؤولا تبر فإن المدین یع،التبلیغقبل تاریخ بالأجرةأوفى أن و المستأجر قد سبق له

يتجه رأي في فرنسا إلى اعتبار تصرف المحجوز عليه في ثمار العقار قبل جنيها بعقد ثابت التاريخ قبل تسجيل أمر 1
.الدائن المرتهن إلا إذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل قيد الرهنالحاجزين العاديين دونالحجز نافذا في حق 
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ضبط بأمانة ع ما قبضهیتعین علیه أن یود، و عن كل ما قبضه بصفته حارسا
.المحكمة

بعد تبلیغه بأمر الحجز لا الأجرةبعدم دفع المستأجرأن التزام إلىالإشارةجب تو 
ن على یإذ یتع،السابقة على قید أمر الحجز متى أجل دفع أجرتهاالمدةإلىیمتد 

.1حجز ما للمدین لدى الغیرإجراءاتإتباعالحجز علیها ما أرادالدائن إذا 

إلى من قبل أحدهم الموجهوفي حالة ما إذا تعدد الحاجزون فإن التبلیغ 
للمحجوز علیه رغم بالأجرةبالوفاء فإذا قام المستأجر،عهملجمیهأثر ینتجأجر المست

لا كما،یبقى مسؤولا عن ما دفعهو 2في حق الحاجزینفإن هذا الوفاء لا یسربلیغهت
ته حارسا على ه من أجرة بصفالرجوع على المحجوز علیه بما قبضمن یمنع هؤلاء 

.العقار

اـمقدمرةـبالأجاء ـة الوفـحال: اثاني

بالأجرة بالوفاءالمستأجرم العقاریة أن یقو الإیجاراتما یحدث في بعض عادة
وهو ما مخالصة،بإعطاءذلكویقوم المؤجر مقابلعن كل مدة عقد الإیجارو مقدما

ذلك في حق الحاجز إذا ما قید أمر حجزه خلال فترة سریان نفاذیطرح التساؤل حول
؟الإیجارعقد 

.430ص المرجع السابق،،)فتحي(والي 1

،2العدد ،1997سنة ،الحجز العقاري، منشورة بالمجلة القضائية، دراسة تحت عنوان إجراءات)ليلي(زروقي2
.32ص
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غیر أن القانون ،الةهذه الحعلىالإداریةو المدنیةالإجراءاتلم ینص قانون 
الرهن بین ئن المرتهن بمناسبة معالجته لأثر داحكم ذلك بالنسبة للرد المدني أو 
يتطبیق هذا الحكم إلى الدائن العادحول دون تمدید ینعا لا نرى ما، و المتعاقدین

من القانون المدني على897المادة الإطارت في هذا نصإذ،الراسي علیه المزادو 
:أنه

والة ــوات ولا الحــمقدما لمدة لا تزید عن ثلاث سنبالأجرةلا تكون المخالصة " 
زع ـل نـا لتسجیـسابقو بتاإذا كان تاریخها ثاإلاالمرتهنا كذلك نافذة في حق الدائنـــــبه

.ةـالملكی

فإنها لا تكون نافذة ،لمدة تزید عن ثلاث سنواتالحوالةأوكانت المخالصةوإذا
إلى ثلاث المدة خفضتقید الرهن وإلا سجلت قبلإذاإلافي حق الدائن المرتهن 

."الوارد في الفقرة السابقة سنوات مع مراعاة المقتضى 

في حق الدائنین بها نافذة الحوالة أوبالأجرةوعلیه فلكي تكون المخالصة 
:ن یجبالحاجزی

ها فإذا لم تكن كذلك فیفترض فی1الحجزأمریكون لها تاریخ ثابت قبل قید أن-
.2بعده وبالتالي لا یحتج بها على أي كانتمت أنها

من قانون المرافعات المصري الاحتجاج بالمخالصة أو الحوالة لمدة سنة ولو لم تكن ثابتة 409تجيز المادة 1
.التاريخ قبل قيد أمر الحجز

، 1996، أصول التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة )نبيل(إسماعيل عمر2
.388ص 
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لمرتهن فإذا ما تجاوزت هذه تها عن ثلاث سنوات بالنسبة للدائن ادلا تزید مأن-

إلىخفضت، وإلا إنشاء الرهنیكون لها تاریخ ثابت قبل أنفإنه یتعین المدة

.ثلاث سنوات

من الفقه من یبرر ذلك إلى أن قبض الأجرة أو الحوالة بها في هذه الحالة هي و 

.1اقرب إلى أعمال التصرف منها إلى أعمال الإدارة الحسنة

هذا الإجراء من وبعد توقیع الحجز على العقار وفق ما سبق ذكره مع ما یرتبه 

تستمر إجراءات التنفیذ بالانتقال إلى مرحلة ثانیة یتعین فیها على طالب التنفیذ ،آثار

.إتباع جملة أخرى من الإجراءات من أجل التمهید لبیع العقار

.405، المرجع السابق، ص )أحمدالرزاقعبد (السنهوري 1
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:ـيانـثالل ـالفص
ارــيد لبـيع العقــمهـالتد ــواعـق

الإجراءاتمن أخرىفي مرحلة ثانیة باتخاذ مجموعة الدائن طالب التنفیذیلزم
معرفة المحضریكون الغرض منها هذه المرة التمهید لبیع العقار المحجوز علیه وذلك ب

.البیع وفق مقتضیات محددة قانونالقائمة شروط الإعداد القضائي الذي یتولى 

القضاء مهمة الفصل في جمیع المنازعات التي قد وتنتهي هذه المرحلة بتولي
.وذلك قبل انعقاد جلسة البیع بالمزایدةالتي تم اتخاذهاالتنفیذإجراءاتتثار بمناسبة 

:الفصل التطرقتولى في هذاوسوف ن
.البیعقائمة شروط إعدادإلىالأولالمبحثفي 
.التنفیذمنازعات إلىالمبحث الثاني وفي

الأولث ـالمبح
عـيـروط البة شــائمــداد قــإع

لم یقم إذاتولى المحضر القضائي بصفته مكلفا بالتنفیذ نیابة عن الدائن ی
قائمة بإعداد،إلیهالحجز أمریوما من تبلیغ 30أجلالمدین بالوفاء بالدین خلال 

یبذل في ذلك عنایة أنوعلیه،تي سوف یتم البیع على أساسهاالشروط التتضمن
المدنیة قد عمل قانون الإجراءاتو ،1من أهمیةه هذه القائمة سیتما تكلخاصة 

1 Julien (P) et Taormina (G), op cit, P 407.
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بها قبل التنفیذ أطرافتبلیغ بضرورةالحاجز ألزمو اتهایمقتضضبطعلى والإداریة
.عن البیعالإعلان

:ـب الأولالمطل
ـيعالبـروط شائمة ـيات قـمقتض

المقتضیات التي والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 737حددت المادة 
وذلك من ،إعدادهاالمحضر القضائي یتولىقائمة شروط البیع التي ضمنهاتتأنیتعین 
التي یوجد بها العقار موضوع المحكمةضبطبأمانة مضمونها وكذا إیداعهاحیث 
.التنفیذ

:الأولرع ــالف
عـروط البيــة شـائمـون قــمضم

شروط البیع التي یتم بیع العقار على أساسها مجموعة تتضمن قائمةأنیتعین 
:فيمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 737من البیانات حددتها المادة

ولقب كل من الدائنین المقیدین والحاجز والمدین المحجوز علیه وموطن كل اسم-
.منهم

.التنفیذي الذي تم الحجز بمقتضاه ومبلغ الدینالسند-
العیني الكفیل أوالحائز إنذاروتاریخ وقیده،الحجز وتاریخ تبلیغه الرسمي أمر-

.وجدإن
حدوده، ،سیما موقعهلاینا دقیقا یالحق العیني المحجوز، تعأو/تعیین العقار و-

مفرزا ،واسمها عند الاقتضاءالأرضیةالقطعة رقم،مساحته،مشتملا ته،نوعه
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بین یوان كان العقار بنایة ،نهیوغیرها من البیانات التي تفید في تعی،مشاعاأو
.الشارع ورقمه وأجزاء العقارات

.شاغرأنهأوحدید شاغل العقار وصفته وسبب الشغل ت-
.والمصاریفالأساسيشروط البیع والثمن -
مع تحدید الثمن ،عند البیعأفصلكان في ذلك فائدة إنأجزاءإلىتجزئة العقار -

وإذا،فیه البیع عند الاقتضاءوتوضیح الترتیب الذي سیجري،لكل جزءالأساسي
.مجموعة فلاحیة لا یجوز تجزئتهاأواقتصادیة كان محل الحجز وحدة استغلال

.البیعأمامهابیان المحكمة التي سیتم -

تشمل أنهاقائمة شروط البیع تتضمنهاأنوما یلاحظ على البیانات التي یتعین 
مع التركیز على التحدید ،اتخاذها وتواریخهاالتنفیذ السابق إجراءاتملخصا عن كافة 

.الدقیق للعقار موضوع التنفیذ بما لا یدع أي مجال للبس

من قانون 737بشروط البیع الوارد كبیان سادس في نص المادة ویقصد
كالإشارةالاتفاقیةفي عقود البیع ینص علیه عادةهو ما والإداریةالمدنیة الإجراءات

ط شر إلىسي علیه المزاد اتنبیه الر إلىأوالواردة على العقار الارتفاقوق حقإلىمثلا 
عدم أو،من القانون المدني385منه نص المادة عدم ضمان العیوب الخفیة الذي تض

.1لا من تاریخ تسلمهإالعقاراستحقاقه لثمار 

كبیان في أهمیةح به المزایدة من تالأساسي الذي تفته الثمن یكتسیونظرا لما 
ولتوالإداریة خالمدنیة الإجراءاتمن قانون 739فان المادة ،قائمة شروط البیع

. 683، المرجع السابق، ص )أحمد(أبو الوفا1
. 467، ص، المرجع السابق)طلعت محمد(دويدار
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على عریضة بناءا على طلب أمرعین بموجب بیر مختص یخإلىمهمة تحدیده 
مهمة وضع الإطارالمعین في هذا الخبیرویتولى ،الدائن الحاجزأوالقضائيالمحضر

ما هو جاري به العمل في السوق ویتم إلىقیمة تقریبیة للعقار موضوع التنفیذ بالرجوع 
افتتاحأساسهالذي یتم على الأساسيتحدید الثمن هذه القیمة التقریبیةأساسعلى 

الذي حددالأجلخلال إلیهالمسندة بالمهامتقریر إیداعخبیرعلى الیتعینو ،المزایدة
ویمكن لكل ،یر آخربوإلا أستبدل بختعینیهأیام من تاریخ 10لا یتجاوز أنله، على 

قائمة شروط تضمنتهو الخبیرالذي اقترحه الأساسيذي مصلحة المنازعة في الثمن 
.في المبحث الثانيالبیع وفق ما سوف یلي بیانه

بعد إضفاء تعدیلات علیهیمكن إذمؤقتا،قائمة شروط البیع مضمونویعتبر
صفةالالأخیرةهذه تكتس ولا القائمة،التي قد تقدم بشأن الاعتراضاتالفصل في 

.1بعد ذلكإلاالنهائیة 

إبطالاء قابلیة جز الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون737وقد رتبت المادة 
لف االسالبیانات أحدمن خلت إذامصلحة مة شروط البیع بناءا على طلب كل ذيقائ

،عید تجدیدها على نفقتههذه الحالة یتعین على المحضر الفضائي أن یوفي ،ذكرها
.إعدادهاعد جزاءا على تقصیره في وهو ما ی

1 Julien (P) et Taormina (G), op cit, P 40.
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:ـيـثانالرع ــالف
عـيـروط البة شـــمائداع قــــإي

وفق المضمون إعدادهاإلىبالإضافةتتطلب مقتضیات قائمة شروط البیع 
بإیداعهاالتمهید لبیع العقار لإجراءاتیقوم المحضر القضائي تكملة أن،ذكرهالسالف
دد وفي حالة تع،1العقار المحجوزلتي یوجد بدائرة اختصاصها المحكمة اضبطبأمانة 

أحدالمحكمة التي یوجد بها ضبطالعقارات التي یتم التنفیذ علیها فإنها تودع بأمانة 
ول ذلك إلى انون الإجراءات المدنیة الملغى تخمن ق08كانت المادة، و هذه العقارات

. اختصاصه العقار المحجوز دون سواهاقر المجلس القضائي الذي یقع بدائرةمحكمة م

بمجموعة من المستندات حددتها إیداعهاترفق هذه القائمة حین أنویتعین 
: يفوالإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 738ادة الم

.تم الحجز بمقتضاهالسند التنفیذي الذينسخة من -
.الحجزأمرنسخة من -
إنيالرسمي للمحجوز علیه أو الحائز أو الكفیل العینالتبلیغ محضرمن نسخة-

.وجد
.غایة تاریخ الحجزإلىعقاریة تتضمن القیود التي حصلت شهادة -
.جدول الضریبة العقاریةمستخرج-

، 2006الطبعة الأولى، سنةدار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،التنفيذ،، شرح أحكام قانون )عباس(العبودي 1
.120ص 
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من قانون 265و213أحكام المادتین تدفع عن هذا الإیداع رسوم حددتها و 
مسك على مستوى یسمى سجل إیداع العقود المختلفة یبسجل خاص یقید، و 1التسجیل

.أمانة ضبط المحكمة

على بالتأشیرالبیع لدیهقائمة شروط إیداعرئیس المحكمة المختص بعد یقوم 
التي یمكن لأطراف التنفیذ الاعتراضاتد به تاریخ جلسة نظر ویحدالإیداعمحضر 

ن ویكأنعلى ،وكذا تاریخ وساعة انعقاد جلسة البیع بالمزایدة،ثارتها حول القائمةإ
لق على البیع فیه معإجراءویعتبر هذا التاریخ احتمالیا لكون ،الأولىلاحقا للجلسة 

.2على القائمة شرط عدم تقدیم اعتراضات 

إیداعویعاب على المشرع الجزائري عدم تحدیده لأجل یتعین خلاله على الحاجز 
بهدف تفعیل الإجراءات وذلك،قائمة شروط البیع بأمانة ضبط المحكمة المختصة

وهو ما من شأنه أن ،جنبا لعدم بقاء المحجوز علیه تحت رحمة الحاجزوتسریعها ت
.بهإضراریفتح باب التعسف 

تحسب من على مهلة الإطارفي هذا 3وقد نصت بعض التشریعات المقارنة 
وإیداعهاالبیع قائمة بشروطإعدادتعین خلالها على الحاجز تاریخ توقیع الحجز ی

:ـن أصبح الرسم يقدر بأب2001من قانون التسجيل بموجب قانون المالية لسنة 265و213عدلت المادتين 1
.دج1500

.498ص التنفيذ الجبري،،)فتحي(والي 2

.يوما90بـ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تحدد الأجل414المادة 3
.يوما40تحدد الأجل بـقانون الإجراءات المدنية الفرنسي688المادة 

- Cuche (P) et Vincent (P), op cit, P 285.
- Brenner (C), voies d’exécution, Paris, Dalloz, 1998, P 138.
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،الأجلبعد هذا الإیداعما تم إذاالحجز أمرالمحكمة تحت طائلة سقوط ضبطبأمانة 
حجز أمرمن استصدار دءابتنفیذ من جدید الإجراءاتمعاودة إلىوهو ما یدفع الدائن 
في مواصلة التنفیذ من جهة وحمایة المحجوز علیه من تقاعسهجدید جزاءا له على 

. أخرىالتعسف من جهة 

:يـالـثانب ـالمطل
عـن البيـلان عـوالإعداعـبالإيارـالإخط

بأمانة ضبط وإیداعهاقائمة شروط البیع إعدادإجراءها نظرا للأهمیة التي یكتسی
والإداریةالمدنیة الإجراءاتوجب قانون أ،المحكمة قبل الشروع في بیع العقار بالمزاد

التي یتولى القضاءالاعتراضاتحق تقدیم إتاحةأجل الإیداع من بهذا الإخطارضرورة 
هور وفق أشكالع للجمعن البیبالإعلانالقضائي بعدها ویقوم المحضر ،فیهاالفصل
.محددة

:الأولرع ــالف
ـداعـالإيــار بــالإخطـ

ضبطع بأمانة إیداعه قائمة شروط البییتعین على المحضر القضائي بعد 
هو تمكین كل من الإجراءرض من هذا والغالإیداع،هذا ببالإخطارقوم یأنالمحكمة 
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القائمة والبیانات الواردة فیها لكي یبدي ما لدیه من ملاحظات بإیداعالعلم الأمریهمه 
.1علیها

الأولالإخطارعلى شكلین لهذا والإداریةالمدنیة الإجراءاتوقد نص قانون 
.عامخاص والثاني إخطارإخطار

ـاصالخـارالإخطـ: أولا

طریق م عن ویت،والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 740نصت علیه المادة 
بأمانة ضبط المحكمة البیع قائمة شروط إیداعواقعة تبلیغ المحضر القضائي ب

.الإیداعیوما التي تلي تاریخ 15لأشخاص محددین بصفتهم وذلك خلال 

:مــــهاصــالأشخوهؤلاء 
.المدین المحجوز علیه-
.وجداإنالحق العیني العقاري أو/الكفیل العیني والحائز للعقار و-
.مشاعاالحق العیني العقاري أو/كان العقار وإنالمالكین على الشیوع -
.بمفردهالدائنین المقیدین كل -
.وجدإنالمقایض به أوالشریك المقاسم أومقرض ثمنه أوبائع العقار -

دونورثته بصفة جماعیةإلىوفي حالة وفاة احد هؤلاء فإن التبلیغ یكون 
لم یكن لهم موطن معروف ففي فإن،موطنهمفيولا صفاتهم وذلك أسمائهمتحدید 

.موطن مورثهم

.496، المرجع السابق، ص)فتحي(والي 1
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البیانات التي والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 741وقد حددت المادة 
:الموجه للأشخاص السالف ذكرهم وهيالتبلیغ محضریتضمنها أنیتعین

.البیعقائمة شروط إیداعتاریخ -
.بالإجمالة العقاریة المحجوزة یالعینالحقوقأو /تعیین العقارات و-
.لكل جزءأوالمحدد جملة الأساسيالثمن -
المحتملة وتاریخ الاعتراضاتساعة الجلسة المحددة للنظر في تاریخ و -

.العلنيوساعة جلسة البیع بالمزاد 
الملاحظات لإبداءطلاع على قائمة شروط البیع المبلغ لهم بالإإنذار-

.المحتملة وإلا سقط حقهم في التمسك بهاوالاعتراضات

المهلة الإنذاریتضمن هذا أنوجوب علىالنص من741المادةخلت هذا وقد
سقوط الحق في التي یتعین خلالها على المبلغ لهم تقدیم اعتراضاتهم تحت طائلة

على أیامالمحددة بثلاثة هذه المهلة الإنذاریتضمننأنرى ضرورة لكلذ،إبدائها
من قانون 742المادة كما یستشف من أحكامالاعتراضاتقبل تاریخ جلسة الأقل

.والإداریةالمدنیة الإجراءات

،أو الشریك المقاسمالمقایضین به أحدأوما وجد بین الدائنین بائع العقار وإذا
المدنیة الإجراءاتمن قانون 745جبت المادة أو ،الذكرالإنذار السابقإلىفبالإضافة
أوم دفع الثمن في حالة عدم رفع دعوى الفسخ لعدكذلك بأنهإنذارهمضرورة والإداریة

بذلك على طریق المزاد العلني والتأشیرطلب إعادة البیع عن أو،الفرق في الثمن
سقط حقهم ،الأقلعلى أیامبثلاثة للاعتراضاتلبیع قبل الجلسة المحددة قائمة شروط ا

.في ذلك
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الإخطاریوجه بمناسبة الإنذاركان هذا إذاولم تبین المادة السالفة الذكر فیما 

مستقلا عنه ؟هتوجیهأم یتعین741ائمة وفق ما نصت علیه المادة القبإیداع

من 745ه في المادة علیالمنوهالإنذارمن توجیهنرى أنه لا یوجد ما یمنع

من نفس 741في المادة الإخطار المذكورمع والإداریةالمدنیة قانون الإجراءات

.والإجراءاتللوقت اوذلك اقتصاد،القانون

امـالعـارالإخطـ:اثاني

ألزمت،محددین بصفتهمأشخاصإلىالخاص الموجه الإخطاربالإضافة إلى

المحضر القضائي بضرورة القیام والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 748المادة 

بإیداعلآخر تبلیغ التالیةأیام08قائمة شروط البیع وذلك خلال بإیداععام بإخطار

شروط البیع في جریدة قائمةمن عن طریق نشر مستخرج الإخطارویتم هذا ،القائمة

أمامهاالمحكمة التي تتم إعلاناتبلوحة تعلیق نسخة أخرى منهو یومیة وطنیة

في الجریدة وكذا نسخة المنشورعلانالإتلحق صورة من أنویتعین ،التنفیذإجراءات

المادة أجازتالعامالإخطارلنفس غایة اوتحقیق،من محضر التعلیق بملف التنفیذ

أوالبیع بمكتب المحضر القضائي شروط على قائمةالإطلاعإمكانیةلكل شخص 748

.المحكمةضبطبأمانة
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يـثانالـرع ـالف
عــن البيـعلانــالإع

،ط البیع في الآجال المحددة لهاتسجیل اعتراضات حول قائمة شرو إذا لم یتم 
من 742طبقا للمادة في سجل خاصالضبط التأشیر بذلكأمین نه یتعین على فإ

سبقالذيدة في التاریخ یوتنعقد جلسة البیع بالمزا،الإداریةو المدنیةالإجراءاتقانون 
ضبط قائمة شروط البیع بأمانةد إیداع مرة عنأولالمحكمةتحدیده من قبل رئیس 

.المحكمة

سقطن هذا التاریخ یات حول القائمة فإما حصل وان قدمت اعتراضوإذانه غیر أ
رئیس إلىیتقدم بطلب أنالحجز أي دائن طرف فيأوویكون على المحضر القضائي 

احتكاماویتعین على رئیس المحكمة ،جل تحدید تاریخ آخر لجلسة البیعمن أ1المحكمة
للطلب وقبل استجابتهوالإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون747ات المادة یلمقتض
ق بأنه قد تم الفصل في جمیع الاعتراضات التي ــیتحقأنریضةــعى ــعلرـأمل ـفي شك
.سجلت

ساعة و التنفیذ بالتاریخ الجدیدأطرافالقضائي تبلیغ جمیع المحضریتولى 
ویقوم قبلها ،من انعقادهاالأقلعلى أیامقبل ثمانیة المزایدة وذلكومكان انعقاد جلسة 

وعشرون الأكثریوما على 30المزایدة ب عام للجمهور عن البیع قبل جلسة بإعلان

يرى جانب من الفقه أن وجوب تقديم طلب لتحديد جلسة بيع العقار جاء من اجل التأكد من عدم وقوع صلح بين 1
.طالب لتنفيذ والمحجوز عليه

- Julien (P) et Taormina (G), op cit, P 417.
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750المادة أنرغم ،وهما النشر والتعلیقنشكلیالإعلانویأخذ هذا ،الأقلیوما على 
یتعلق متىبالنشر و الأمریتعلق متىلم تبین والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 

.بالتعلیق

رـق النشـعن طريلانـالإع: أولا

عن البیع عن طریق النشر الإعلانوبصفته باسمهیتولى المحضر القضائي 
ویتم ذلك ،الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 749الذي حددته المادة الأجلخلال 

بتحریر مستخرج من مضمون السند التنفیذي وقائمة شروط البیع اللذین یأخذان شكل 
دة یومیة وطنیة أو أكثر عن البیع ویقوم بنشره على نفقة طالب التنفیذ بجریالإعلان

.العقاروذلك حسب أهمیة 

:المستخرجیتضمن أنویتعین 
والمدین المحجوز علیه والحائز والكفیل ،ولقب كل من الدائن الحاجزاسم-

.منهموجد وموطن كل إنالعیني
.تعیین العقار كما ورد في قائمة شروط البیع-
.العقاريالحق العیني أو/لكل جزء من العقار والأساسيالثمن -
.العلنيتاریخ وساعة البیع بالمزاد -
.للبیعخر أو أي مكان آتعیین المحكمة التي یجري فیها البیع-

له في الإشهارعن طریق النشر هو ما یتم لبیع عن االإعلان وعلیه فإن
ن فإ،القضائیةالإعلاناتتخصصة في لصحف مالافتقادأمامو نهغیر أ،الیومیةالجرائد 

حتى في أو قلیلة الرواج جهویةفي صحفاالنشر یتم أحیانأنیلاحظ عملیا ما
إعلام فيالنشرإلیهامن شأنه المساس بالغایة التي یرمي وهو ما،صحف ریاضیة
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النص في إلىالمشرع لعل من بین هذه الأسباب ما دفع، و أكبر جمهور ممكن بالبیع
المحجوز علیه بتقدیم عریضة أوالمدین،الدائنیقوم أنإمكانیةعلى 751المادة 

.أیامالنشر والتعلیق قبل جلسة البیع بثلاثة إجراءاتإلغاءرئیس المحكمة لطلب إلى

البیع وقبل افتتاح على رئیس المحكمة البث في الطلب یوم جلسةیتعینو 
إجراءاتوهنا یتم افتتاح ،الإبطالبرفض طلب إماالمزایدة بأمر غیر قابل للطعن وذلك 

یتعین في هذه الحالة و ،التعلیقو النشرإجراءاتأو بإبطال ،المزایدة في نفس الیوم
.خر لجلسة البیعضر القضائي مع تحدید تاریخ آعلى نفقة المحإعادتها

يقـق التعلـعن طريلانـالإع: اثاني

الذي حددته الأجلوضمن ،عن البیع بطریق النشرالإعلانبالموازاة مع 
یتعین على المحضر القضائي فإنه ،والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 749المادة

الذي عن البیعالإعلانویتم ذلك بتعلیق ،بالإعلان عن البیع بطریق ثانیقوم أن
فق البیانات و قائمة شروط البیعو یتضمن مستخرجا من مضمون السند التنفیذي

والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 750السالف ذكرها بعدة جهات حددتها المادة 
: يف

.مبانيأوأرضامدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أوباب -
.بالمحكمة التي یتم فیها البیعالإعلاناتلوحة -
الساحات ،البلدیة التي یوجد فیها العقارو الضرائببقباضةالإعلاناتلوحة -

.العمومیةوالأماكن
.كبر عدد من المزایدینجلب أأن یضمنأي مكان آخر یحتمل -
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عن البیع قدر المستطاعالإعلانتوسیع دائرة إلىویلاحظ أن المشرع سعى 
من للدائن استفاء وهو ما یض،عدد ممكن من المزایدینأكبرجل مشاركة وذلك من أ

.اره بما یضاهي ثمنه من جهة أخرىبیع عقویضمن للمدین،حقه كاملا من جهة

أحكامق یعن البیع عن طریق التعلالإعلانإجراءاتإبطالإمكانیةوتطبق بشأن 
في الإعلان عن هق ذكر وفق ما سب،والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 751المادة 

.طریق النشر

:يــالثـانث ـالمبح
ذــات التنفـيـمـنازعـ

تتخذ في إذ،الوجاهیةالتنفیذ التي یتولى الدائن القیام بها بعدمإجراءاتتتصف 
،القضائیةهو الشأن في الدعاوىعلیه ودون تبلیغ مسبق له مثلمامنفذغیر حضرة ال

.تم اتخاذه في مواجهتهإجراءیكون لاحقا بكل فیهاإخطاره أنإذ

جاز المشرع أ،وسعیا منه في الموازنة بین المصالح المتضاربة لأطراف التنفیذ
إلىالحجز أمرداریتم اتخاذها انطلاقا من استصالتيالإجراءاتالمنازعة في إمكانیة
:وهمانالمحكمة وفق طریقیضبطقائمة شروط البیع بأمانة إیداعغایة 

.الاعتراض على قائمة شروط البیعطریق-
.القضائیةطریق الخصومة -
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تصفیةوفي كل الأحوال یتعین ،الخاصةهإجراءاتو لكل طریق موضوعهقد رسمو 
الجلسة المخصصة لبیع قبل انعقادوذلك ین في كلا الطریقتثارجمیع المنازعات التي 

.العقار

:الأوللب ـالمط
عـروط البيــة شـائمــى قـلعالاعتراض

إنذارضرورة الإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 741المادة أوجبت
ملاحظات إبداءطلاع علیها لأجلتم تبلیغهم بقائمة شروط البیع للإالذینالأشخاص
الذي الأجل وهو أیام،بثلاثة الاعتراضاتت محتملة حولها وذلك قبل جلسة واعتراضا
.بهاوإلا سقط حقهم في التمسك 742من المادةیستشف

ومن ،علیهاإطلاعهمفإن لهؤلاء الحق في مراقبة قائمة شروط البیع بعد وعلیه
اعتراض حول أي بند فیها ورفعحق إبداء ملاحظاتهم لهم المشرع خولجل ذلك أ

أو حتى تفسیره إذا ،الإنقاص منهأوإلیهبالإضافةتعدیله أوإلغائهأجلبشأنه من 
.1هماورد مب

1 Pierre Julien (P) et Taormina (T), op cit, P 414.
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ر على الشروط التي یتغیإحداثإلىویقصد بالملاحظات هو كل ما یرمي
،1الطریق الذي تقدم به الملاحظاتأوالإجراءفهي الاعتراضاتأماالقائمة،تضمنتها 

:قانوني یقصد به معنیانكاصطلاحعلى القائمة الاعتراضأن2یرى البعضفیما 

إبداءالوسیلة القانونیة التي تستعمل في أوشكلي وهو الطریقة :ـاأولهمــ
التي یبديالاعتراضأوجهو الملاحظاتالذي تقدم به أو بعبارة أخرى الإجراءازعاتالمن

.التنفیذإجراءاتعن أوشروط القائمة بها صاحب المصلحة عدم رضاه عن 

ما منازعة في إجراءات التنفیذ أو فیموضوعي ویقصد به ذات ال: اــوثانیهم
.موضوع الاعتراضأخرىوبعبارة ،تضمنته القائمة من شروط

التنفیذ إجراء من إجراءاتعلى قائمة شروط البیع الاعتراضلذلك فلا یعد وتبعا
تتعلق بإجراءات التنفیذ على العقار دون سواهابل هو منازعة مستقلة،على العقار

.3تخضع لقواعد خاصةو 

.650، ص 2005، منازعات التنفيذ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، )مدحت محمد(الحسيني1

الكتب ، مرجع القاصي والمتقاضي في إشكالات ومنازعات التنفيذ، القاهرة، دار)سيف النصر(سليمان محمد 2
.316، ص2006القانونية، 

.588ص ، القاهرة،دار الفكر العربي، أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي،)محمد(محمود إبراهيم 3
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:الأولرع ــالف
راضـــتـوع الاعموضـ

حوى الاعتراض الذي والإداریة موضوع وفالمدنیة الإجراءاتلم یحدد قانون 
إلى منه742و741ینصب على قائمة شروط البیع بل اكتفى في المادتین أنیمكن 

الاعتراضات و لتقدیم الملاحظات740لیهم في المادة إدعوة الأشخاص المشار 
ما هو، و من جلسة الاعتراضاتالأقلعلى المحتملة حول القائمة في أجل ثلاثة أیام 

إلىتمتد أنلا یمكن و هذه الاعتراضات تتعلق فقط بقائمة شروط البیعأنشفیست
على عكس التشریع المصري الذي ،التنفیذ التي سبق اتخاذهاإجراءاتالمنازعة في 

الإجراءات ما هو علیه الحال في قانون إلىبالإضافةمنه 422في المادة أجاز
بطریق الاعتراض على قائمة شروط البیع الأطرافینازع أنالجزائريالمدنیة والإداریة

الموضوعیة التي أومختلف العیوب الشكلیة إثارةالتنفیذ من خلال إجراءاتفي صحة 
.1تشوبهاأنیمكن 

لا یجوز الطعن ببطلان والإداریةالمدنیة الإجراءاتطبقا لقانون فإنهوعلیه
ذلك بموجب إثارةبل یتعین ،شروط البیعقائمةالتنفیذ بطریق الاعتراض على إجراءات

.في المطلب الثانيإلیهصومة قضائیة وفق ما سوف نتطرق خ

.590، إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد المدنية والتجارية، ص )أحمد(مليحي 1
.809، ص 2006المكتب الجامعي الحديث، سنة ،القاهرة، إشكالات التنفيذ ومنازعات الحجز،)أنور(طلبة 

.189، المرجع السابق، ص )آمال(والفزايري ) عبد الباسط(جميعي 
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:فيالبیع قائمة شروطعادة حول تثارأنالاعتراضات التي یمكن إجمالویمكن 

قد تعود بفائدة قابلیته للتجزئة التيالاعتراض على بیع العقار كوحدة رغم -
.البیععند أفضل

ن من شأن هذه وأذلك،كان لا یقبل إذاالعقار تجزئةالاعتراض على -
.بهتهدر الانتفاع أنالتجزئة

حد كفالة قبل المزایدة قد یرى أإیداعالاعتراض على البند الذي یشترط -
.البیعتعیق عملیة أنمبلغها مبالغ فیه ویمكن أنالتنفیذ أطراف

أوالمزایدة بالزیادة لافتتاحراض على الثمن الأساسي المقترح الاعت-
لمقتضیاتالخبرة طبقا أهلإلىلم یتم مثلا اللجوء في تحدیده إذا،النقصان
.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 739المادة 

الراسي علیه المزاد بدفع الثمن فورا عند الاعتراض على البند الذي یلزم -
المدنیة الإجراءاتمن قانون 757المادة إیقاع البیع مخالفة لأحكام 

.والإداریة
عدى ما هو لدفع باقي الثمن یتأجلاسي علیه المزاد الاعتراض على منح الرا-

.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 757محدد بنص المادة 

على حالة والإداریة المدنیة الإجراءاتمن قانون 745وقد تضمنت المادة 
وان كانت في ،على قائمة شروط البیعتنصبأنمن الاعتراضات التي یمكن واحدة 
على تأشیربل هي مجرد ،كرهالاعتراض وفق ما سبق ذست بمفهوم لیالأمرحقیقة 

أورفع الدائن بائع العقار إذاالقائمة یجریه المحضر القضائي في حالة ما هذه
.الفرق في الثمنأولعدم دفع الثمن الفسخالشریك المقاسم دعوى أوالمقایض به 
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وفي جمیع الحالات التي یتم فیها تسجیل اعتراض على قائمة شروط البیع فانه 
غایة الفصل في هذه إلىالتنفیذ إجراءاتوقفعلى المحضر القضائي یتعین

.لاعتراضاتا

:يـانـرع الثــالف
يهـل فـــراض والفصــع الاعتــفـراءات ر ـإج

منازعات التنفیذ التي یكون والإداریةالمدنیة الإجراءاتخص قانون لقد 
رفعها والفصل خاصة من حیث بإجراءاتالبیع شروطعلى قائمة الاعتراض موضوعها

.في الخصومات القضائیة العادیةتختلف عن ما هو مألوف،فیها

إجراءات رفع الاعتراض : أولا 

نه یتعین على لإجراءات المدنیة والإداریة على أمن قانون ا742نصت المادة 
ثلاثة أیام على قبلأوجه اعتراضه وذلك یتقدم بعریضة تتضمنأنصاحب الاعتراض 

له للرسوم تسجیل یالضبط بعد تحصأمینویتولى ،الأقل من جلسة الاعتراضات
لا یلزم مقدم الاعتراض ، و حسب تاریخ ورودهاهذا الغرضلیفتحالعریضة بسجل خاص

مادام أنهم ،الاعتراضفيأطراف التنفیذ للحضور بالجلسة المحددة للفصلبتكلیف
.إلیهممسبقا بتاریخها حین تبلیغ قائمة شروط البیع أخطروا

الاعتراضالفصل في إجراءات: ثانيا 

ورةفي التاریخ المحدد لها بغرفة المشالاعتراضات تنعقد الجلسة المخصصة لنظر
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وذلك برئاسة رئیس المحكمة وبحضور أمامهابالمحكمة التي تباشر إجراءات التنفیذ 
من 742نصت علیه المادة لما طبقا ،ومقدم الاعتراضالحاجز،المحضر القضائي

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ر الأطراف التي تحضر جلسة الاعتراضات في المعترضحصولا نرى مبرر
یمكن ذلك أنهالبیع،م تبلیغهم بقائمة شروط أطراف التنفیذ الذین تالحاجز دون بقیة و 

.یكون لهؤلاء ما یقدمونه من أوجه دفاع حول موضوع الاعتراضأن

إلىقدم له بعد الاستماع كل اعتراض ختص رئیس المحكمة بالفصل فيی
بعدم قبول الاعتراض إذا ما بدى له إماذلك و ،غیر قابل لأي طعنأمربموجبالأطراف

إذانه غیر أ،قانونيم على أساس یقلم إذابرفضه أوالمحددة الآجالانه قدم خارج 
تعدیل البند أویأمر بإلغاء أنفلهثبت تأسیس هذا الاعتراض من الناحیة القانونیة 

بند أي فةله إضاكما یمكن،تعلق به هذا الاعتراضو ط البیعقائمة شرو هالذي تضمنت
تبین أنه ورد تفسیر أي بند آخر أو،ضینحد المعتر یراه ضروریا إذا ما تمسك به أ

.مبهما

،ق الطعنطریق من طرلأيجعل الأمر الفاصل في الاعتراضات غیر قابلو 
الاعتراضعن طریق المنازعة في التنفیذحصر ن المشرع یعزز ما سبق وان قلناه بأ

متد إلى طلب إبطال یأندون ،بالقائمةالبنود التي وردتشروط البیع فيعلى قائمة
عات الإجرائیة التشریأنلك ذ،یجب یقدم بطریق الدعوى الأصلیةالذيإجراءات التنفیذ

ئيالفصل في الاعتراضات بموجب حكم قضاالمقارنة التي سمحت بذلك أوجبت
س بحق نفیذ قضاء یملكون إبطال إجراءات الت،علیهاالمتعارفأخضعته لطرق الطعنو 

یجوز معه حرمانه من الطعن فیهلاتنفیذ مما الفي الدائن
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:يـانــثاللب ـالمط
ةـــائيــة القضـومــالخص

المتمثل في الاعتراض على قائمة و لمنازعة في التنفیذ إذا كان الطریق الأول ل
ن فإ،بالبنود لتي تضمنتها هذه القائمةشروط البیع له موضوع محدد یتعلق أساسا 

المنازعة في التنفیذ بطریق الخصومة القضائیة یعتبر طریقا مفتوحا لكل ذي مصلحة 
التنفیذ بدءا إجراءاتیتخذ بعنوان إجراءأي فيینازع طیلة فترة التنفیذ أنفي 

.البیعإیقاعغایة صدور حكم إلىالحجز أمرباستصدار 

:الأولرع ـــالف
ةـــة القضـائيــوع الخصـومـموض

الواردة في القسم والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 643نصت المادة 
: نهأالحجز على إجراءاتإبطالالثالث من الباب الخامس تحت عنوان في 

یجوز للمحجوز للإبطالالحجز قابلا أوالتنفیذ إجراءاتمن إجراءكان إذا" 
،ضد الحاجز والمحضر القضائياستعجالیةیطلب بدعوى أنلكل ذي مصلحة أوعلیه

وذلك في اجل شهر من تاریخ ،وزوال ما ترتب علیه من آثارالإجراءالحكم ببطلان 
."...اعتبر صحیحاو الإبطالوإلا سقط الحق في طلب ،الإجراء
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في القسم الثاني من الفصل السادس تحت عنوان ةالوارد772كما نصت المادة 
:نهأغیر المشهرة على في الحجز على العقارات 

إبطالللغیر الحائز لسند ملكیة طلب لحائز العقار بسند ملكیة كما یجوزیجوز"
ولو بعد انتهاء بعضهأوالحجز مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله إجراءات
ستعجالیة ترفع ضد وذلك بدعوى إ،المحددة للاعتراض على قائمة شروط البیعالآجال

.... "الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیه بحضور المحضر القضائي

أساسا حول بصومة ینصموضوع الخأنمن هاتین المادتین علیه یستشفو 
أوالبیع ءاتإجراوقفبطلب یتعلقأنغیر انه یمكن ،التنفیذإجراءاتإبطالطلب 

المدنیة الإجراءاتمن قانون 744و743تأجیلها طبقا لما نصت علیه المادتین 
.والإداریة

طلب إبطال إجراءات البيع : أولا

طلب إبطال إجراءات التنفید إما على تخلف إلیهیستند الذيتعلق السببی
ذلك أنكلیة أو الموضوعیة التي رسمها القانون للعمل الإجرائي، المقتضیات الش

.لمقتضیاتلهذه اما جاء مخالفاإذاهذا العملیلحقالذي جزاءالهوالبطلان

ن عناصر فقد تكون عنصرا م1عدة مواطنالإجرائيأخذ الشكلیة في العمل وت
كان وإلاالحجز بیانات معینة أمریتضمن أنالمشرع كاشتراطالعمل وتدخل في تكوینه 

الإجرائي ویدخل في تكوینهللعمل یعتبر شكلافكل بیان من هذه البیانات،بطالهلإقابلا 

،1959الطبعة الأولى، سنة ، ، منشأة المعارفالإسكندرية، نظرية البطلان في قانون المرافعات،)فتحي(والي 1
.156ص 
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كوجوب،ا العملمیتخذ فیه1مكانأوكما قد تأخذ الشكلیة ظرف زمان ،في نفس الوقت
هذه فتعتبر،امحددة قانونجالآعن البیع ضمن بالإعلانالقضائي المحضرقیام 
المشرع ما أوجبهأو،وإلا وقع باطلاالإعلانإجراءزمان یتخذ فیها كظرفالآجال

من 740الذین حددتهم المادة الأشخاصمواطن إلىبضرورة تبلیغ قائمة شروط البیع 
یتخذ فیه أنفمواطن هؤلاء یشكل ظرف مكان یتعین ،والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 
.وإلا وقع باطلاالإجرائيالعمل 

شخص القائم بالعمل إمافتشمل الإجرائيالمقتضیات الموضوعیة للعمل أما
فقیام أي ،قائمة شروط البیع محضر قضائي مختصإعدادیتولى أنالمشرع كاشتراط

العمل إرادیةكما تشمل ،باطلاهیجعلبهذا العمل شخص آخر لیست له هذه الصفة 
وان یكون هذا ،من جهةبهالقیامإرادةالإجرائيتكون للقائم بالعمل أنأيومحله

الحجز أمرفیتعین مثلا في ،أخرىمن جهة فیهللتعاملقابلاو معینا،العمل موجودا
،ینصب على عقار موجود ومعین بدقة وقابلا للحجز علیهأنعقاراالذي یكون محله 

المدنیة الإجراءاتمن قانون 636المادة ر الوارد فيالحظتحت مثلا بأن لا یقع
دائن عادیا لیس صاحب تأمین كان الإذاملكا لغیر المدین لا یكونأنوأوالإداریة

في الحجز على الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 772المادة أجازتلذلك ،عیني
الحجز إبطالما كان لهما سند ملكیة طلب إذاالغیر أوللحائزالعقارات غیر المشهرة 

العقار غیر أنوذلك بحجة ،مع تقریر استحقاقهم لهالسندالواقع على العقار موضوع
.ك للمدینمملو 

.12والتجارية، ص البطلان في قانون المرافقات المدنية،)عبد الحكم(فودة 1
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طلب وقف إجراءات البيع :ثانيا 

: نهأعلى والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 743نصت المادة 

یطلب أن،الكفیل العینيأوالحائز أویجوز لكل من المدین المحجوز علیه " 
أوحق عیني عقاري أو/وعلى عقار البیع مؤقتاإجراءاتوقفبطریق الاستعجال، 

الحق العیني أو/هذه العقارات وإحدىقیمة أناثبت إذاالمحجوزة،من العقارات أكثر
...".الدائنینالعقاري كافیا للوفاء بدیون جمع 

المرة تتعلق حول الطلب الذي یتقدم به المدین ن خصومة التنفیذ هذه فإوعلیه 
أكثرأوالبیع على عقار إجراءاتوقف إلىالكفیل العیني ویرمي من خلاله أوالحائز 

التنفیذ مستمرة إجراءاتل ظقیمة العقار الذي تأنثبت أماإذامن العقارات المحجوزة 
على الحقوق المقیدة أصحابعلیه تكفي للوفاء بحقوق الدائنین الحاجزین والدائنین 

.العقار

على عدة عقارات وقبل صدور ویتصور قیام هذه الخصومة بعد توقیع الحجز 
بیع العقارات التي یطلب أنیثبت أنفیها المدعيویتعین على ،د علیهااالمز حكم رسو

التي سیتم العقاراتوذلك لكون بقیة مقتضى،بیعها سوف یكون دون إجراءاتوقف
.بیعها تكفي لسداد الدین

الحجز على العقارات موضوع البیعإجراءاتي بوقف القاضالأمرولا یسقط 
بیع هذهالاستمرار في إمكانیةلكل دائن 743الفقرة الثانیة من المادة أجازتإذ الوقف 

، ثمن الناتج عن البیع للوفاء بدینهلم یكف الإذا،المزادبرسوبعد الحكمحتىالعقارات 
.إیقافهاالتنفیذ حیث تم إجراءاتعلیه في هذه الحالة مواصلة یتعینو 
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طلب تأجيل إجراءات البيع: ثالثا 

طلب تأجیل إمكانیةوالإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 744المادة أجازت
:نهأالبیع بنصها على 

یطلب بطریق أنالكفیل العیني أوالحائز أویجوز للمدین المحجوز علیه "
الإیراداتأناثبت إذا،العقاريالحق العیني أو/بیع العقار وإجراءاتالاستعجال تأجیل 

لسنة واحدة كافیة للوفاء بدیون جمیع العیني العقاريالحق أو/ السنویة لهذا العقار و
...".الدائنین

الحائز ،تثبت فقط للمدین المحجوز علیهالبیعإجراءاتدعوى تأجیل ن إوعلیه ف
،المزادحكم رسوتوقیع الحجز على العقار وقبل صدورالكفیل العیني وذلك بعد وأ

أنعلى البیعإجراءاتمنهم طلب تأجیل المرحلة الزمنیة یجوز لكل واحدفخلال هذه 
فان كان ،سنة واحدة یكفي لسداد كل الدیونلا تتجاوز ما یغله العقار في مدة أنیثبت 
والعلة من ذلك هي حمایة ،الإجراءاتیتجاوز هذه المدة فانه لا یجوز تأجیل هذه الأمر

یكون ذلك على حساب أنمن غیر ،فرصة تفادي بیع عقارهبإعطائهلیه عالمحجوز 
.بهیضرقد دینه ممالاستفاءمدة تفوق سنة بانتظارهالحاجز 
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:يـانـرع الثــالف
يهاــل فــة والفصـومـع الخصــراءات رفــإج

البیع،منازعات التنفیذ التي تتم بطریق الاعتراض على قائمة شروط على خلاف
رفعها والفصل فیها تخضع فيبطریق الخصومة القضائیة تكونلتي فإن المنازعات ا

.العامة في رفع الدعاوىالأحكامإلى

إجراءات رفع الخصومة: أولا
لى وما بعدها ع14في المادة والإداریةالمدنیة الإجراءاتص قانون قد نل

علىیتعینفانه لذلكوطبقا ،القضائیة بوجه عامالقواعد التي تخضع لها الدعاوى
یقوم بإیداع عریضة مكتوبة بأمانة ضبط المحكمة التي أنالتنفیذ المدعي في خصومة

المدعيوموطن ولقبسما،ولقبه وموطنهاسمهالتنفیذ أمامها تتضمن إجراءاتتتم
المستندات إلىعند الاقتضاء والإشارةوالطلبات للوقائعمع عرض موجز،علیهم
علیهالمدعىالقضائي تكلیفلیتولى بعدها بمعرفة المحضر،ئق المؤیدة للدعوىوالوثا

.للحضور بالجلسة التي تم تحدیدها

تأجیلها بعد توقیع الحجز على العقار وقبل أوالبیع إجراءاتوقفوترفع دعاوى 
أما ،من رفعهاالمصلحةانتفتالأخیرفإذا ما صدر هذا،المزادرسوصدور حكم 

من قانون 643التنفیذ فإن المادة إجراءاتالدعاوى التي یكون موضوعها بطلان 
القابل لذلك الإجراءإبطالدعوى لرفعحددت مهلة شهر والإداریةالمدنیة الإجراءات

.صحیحاالإجراءاعتبر و وإلا سقط الحق في الدعوىالإجراءهذا صدور منذ تاریخ 
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وفق ما الإجرائيالشكلیة للعمل المقتضیاتتخلف أنالفقه على استقروقد 
عدم تعلقه بناءا على طلب كل ذي مصلحة لللإبطالقابلا الإجراءسبق بیانه یجعل 

والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 643وهنا فإنه وطبقا للمادة ،بالنظام العام
الذي اتخاذ الإجراءجل شهر من تاریخرفع دعوى البطلان خلال االمدعيعلى یتعین

كعدم وجودالإجرائيللعمل الموضوعیةما تخلفت المقتضیات إذاأما ،طالب بإبطالهی
لا یكون مثلا بأنالتعامل فیهأولتعیین لعدم قابلیته أوالحجز أمرإجراءالعقار في 

لتخلف احد مقتضیاته الإجراءبطلان هذا وز رفع دعوىفانه یج،ملكا للمنفذ علیه
بالنظام الأمرلتعلق 643بالأجل المنصوص علیه في المادة التقیدالموضوعیة دون 

الإجراءات المدنیة من قانون 772من خلال نص المادة هو ما یستشف ضمنیا، و العام
ما تم الحجز على إذاملكیةسند یحوزانالغیر اللذین أوللحائز أجازتعندما والإداریة

الحجز مع تقریر إجراءاترفع دعوى بطلان هما غیر المشهر بالمحافظة العقاریةعقار 
المصطلح المستعمل أنكما ،كأقصى لذلاستحقاقهما للعقار المحجوز دون تحدید اجل

یتعلق الأولكون 643ادة ـوارد في المــالالـالإبطلیسو هذه المادة هو البطلانفي
ن ــیمكالذي و الــللإبطابل ــالقراءــبالإجیتعلق فالثانيأما،أصلاالباطلبالإجراء

.دورهـرور أجل معین على صــبمبالإجازةتصحیحه 

إجراءات الفصل في الخصومة: اثاني

اختصاص الفصل في جمیع والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون أناطقد ل
- 643وهو ما عبرت علیه المواد ،الاستعجالقضاء إلىالخصومات المتعلقة بالتنفیذ

أین ینصب ،الوقتیةو الموضوعیةازعةدون التفرقة بین المنو منه 743-744-772
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فیما تتعلق المنازعة ،التنفیذإجراءاتمن إجراءولى على بطلان الأ يالطلب القضائي ف
.ما تم وقفه قبل ذلكإذافیه الاستمرارالثانیة بطلب وقف التنفیذ مؤقتا أو 

إعاقتهاالتنفیذ وتفادي إجراءاتإذا كان یمكن تفسیر ذلك بنیة المشرع تفعیل ف
في للقواعد المتعارف علیهااخرقیعدهذا فإن ،المنازعات الفرعیة التي قد تعرفهاب

نفسه على التأكید والإداریةالمدنیة قانون الإجراءاتقضاء الاستعجال والتي حرص 
یمس بأصل أنیجبلا يستعجالالأمر الإأنمنه بنصه على 303علیها في المادة 

.مؤقتا لیس إلاإجراءوهو ما یجعل منه،الحق

أو تأجیلها البیعإجراءاتوقف دعوىفي ستعجالي الفاصل الإالأمركانفإذا
لا والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 744و743في المادتینالمنصوص علیه

ه بالمقابل من ذلك فإننفإ،لیس إلامؤقت إجراءلكونه بأصل الحق الموضوعيیمس
المدنیة الإجراءاتمن قانون 643المادة التي تضمنتهاالحجز إجراءاتدعوى بطلان 

وكذا دعوى بطلان الحجز مع طلب تقریر استحقاق العقار المحجوز والإداریة
الفصل فیهما التطرق أساسا یتطلب،القانونمن نفس772المنصوص علیها بالمادة 

.اویعتبر الحكم الصادر بشأنهما حكما قطعیأصل الحق الموضوعيإلى

أنیكون على قاضي الاستعجال 772ففي الحالة التي نصت علیها المادة 
یتناقض مع هو ما و الغیرأوللحائز العقار المحجوز یحقق في الملكیة لتقریر استحقاق 

الفقرة الثانیة من نفس ما یثیر الغرابة أكثر هو حین أوجبت و الاستعجال،أصول قضاء 
مع تقریر الحجزإجراءاتعلى رئیس المحكمة الفصل في دعوى بطلان المادة 

!یوما من تاریخ تسجیلها30استحقاق العقار المحجوز في اجل 
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یتمتع في ذلكو تأجیلهاأوالبیع إجراءاتوقفدعاوىالفصل فيالقاضي یتولى
الدعوى والمعطیات المعروضة وقائعرفضه بناءا علىأوقبول الطلب لبسلطة تقدیریة

البیع على عقار من العقارات التي تم إجراءاتبوقف أمرما إذافیتعین علیه ،علیه
وان یبرر من خلال ،یعین بوضوح هذا العقار بما لا یدع أي مجال للبسأنحجزها

البیع بشأنها كافیة للوفاء بدیون جمیعإجراءاتالعقارات التي سوف تستمر أنأمره
قانون من 744البیع طبقا لمقتضیات المادة إجراءاتبتأجیل أمرإذاأما،الدائنین

السنویة للعقار الإیراداتأنما یبرر أمرهیتضمن أنفیجب والإداریةالمدنیة الإجراءات
تستأنف فیه الذيالأجلة للوفاء بدیون جمیع الدائنین مع تحدید لسنة واحدة كافی

.سنة واحدةلاو في كل الأحتجاوزتأنوالتي لا یجب یتم الوفاءلم إذاالبیع إجراءات

60في المادة ةالواردالأحكامالتنفیذ تطبق إجراءاتإبطالطلب وفي دعاوى
مبدأ لاالمشرع بموجبهاوقد اعتمد،الإداریةو المدنیةالإجراءاتوما بعدها من قانون

إلا إذا نص القانون إجرائيأي عمل بإبطالالتمسك نه لا یمكنأأي 1بطلان بغیر نص
یتعین و الذي قرره لهذا العملهذا الجزاء نتیجة مخالفة الشكل صراحة على ذلك ورتب

.من مخالفة الشكللحقهیثبت الضرر الذي أنعلى من یتمسك بهذا البطلان 

ما جاء إذاإجرائيأي عمل ببطلان لا یقضأنوعلیه فإنه یتعین على القاضي 
من أثبتو وجد نص یقرر ذلك من جهةإذاإلا،لشكل الذي رسمه له القانونلمخالفا 

أخرىمن جهة یتمسك بالإبطال الضرر الذي لحقه من مخالفة الشكل 

.233المرجع السابق، ص ،)فتحي(نظر في هذه النظرية، والي أ1
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:الباب الثاني
حصيلة التنفيذالنظام الإجرائي في بيع العقار وتوزيع

تهدف المجموعة الثانیة من القواعد الإجرائیة في التنفیذ على العقار إلى تحقیق 
استفاء الحاجزین لدیونهم بعد توزیع و هي بیع العقارو الغایة النهائیة من التنفیذ

.حصیلة البیع فیما بینهم

ومتى كانت إجراءات التنفیذ تتصف بالتسلسل الزمني حین رتب المشرع زمن 
فإنه لا یمكن للدائن الحاجز أن یباشر إجراءات البیع على العقار ما لم یكمل ،القیام بها

مع ضرورة انتظار الفصل في جمیع المنازعات التي یمكن أن ،إجراءات المرحلة السابقة
بعد ذلك فقط یمكن للدائن طلب بیع العقار بالمزاد ،تثار حول مدى صحتها من عدمه

.لتحصیل دینه منه

توزیع حصیلة التنفیذ حزمة و ویضم النظام الإجرائي في البیع القضائي للعقار
أخرى من القواعد الإجرائیة عمل المشرع على رسمها سوف نتولى تبیانها في القسم 

: تطرق فيالثاني من هذه الدراسة بعد تقسیمها إلى صنفین فن

.الفصــل الأول إلـــى قـــواعد البیـــع بالــمزایــدة-

.الفــصل الثـــاني إلــى قواعد تـوزیـع حصیــلة التــنفیذ-
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الفصــل الأول
قــــــواعد البيــــع بالمـــــزايــــدة

لقد حرصت أغلب تشریعات الدول على إناطة القضاء سلطة الإشراف والرقابة 
ذلك لضمان اكبر حمایة لأطراف رابطة التنفیذ باختلاف و العقار المحجوز علیهعلى بیع 
یتجلى الإشراف القضائي في بیع العقار على ضوء قانون الإجراءات ، و مصالحهم

الإداریة الجزائري في نصه على تخصیص جلسة للبیع العقاري یتولى رئاستها و المدنیة
یتمثل دوره في إدارة جلسة 1یع أمامهاقاض بالمحكمة التي أودعت قائمة شروط الب

تقریر و البیع انطلاقا من تلقي العروض إلى غایة توقیع البیع على الراسي علیه المزاد
.ذلك بإصدار حكم قضائي

:الـمبـحـــث الأول
جــــلســـــة المــــزايــــــدة

جلسة الإداریةو لقد خصص المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة
،للبیع العقاري تنعقد بمقر المحكمة طبقا للأوضاع المتعارف علیها من حیث تشكیلتها

كذا من حیث مراعاتها لمبدأ علانیة ، و إذ یتولى رئاستها قاض بحضور أمین ضبط

منه الاختصاص في 08المتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى يخول بموجب المادة 154/ 66كان الأمر 1
.القضائية دون سواهابيع العقار إلى المحاكم المنعقدة بمقر المجالس
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مراقبة سیرها من و ذلك لكي یتاح للجمهور الاشتراك في المزایدة من جهة، و الجلسات
1.أو محاباة لبعض الأشخاص في المزادجهة أخرى، منعا لأي تلاعب 

غیر أن ما یمیز جلسة البیع العقاري هو انعقادها بحضور المحضر القضائي 
هم الدائنین المقیدینو بالإضافة إلى أطراف التنفیذ،الذي تولى إجراءات التحضیر للبیع

ه الكفیل العیني إن وجد وذلك طبقا لما نصت علیو الحائزو المدین المحجوز علیهو 
.الإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة753المادة

یلعب رئیس الجلسة دورا محوریا في إدارة جلسة البیع العقاري من خلال و 
مرورا بتلقي العروض إلى و الصلاحیات التي خولها له القانون بدءا بافتتاح الجلسة

سة البیع عوارض غیر انه قد تطرأ خلال جل،غایة توقیع البیع على الراسي علیه المزاد
الوصول إلى توقیع البیع على الراسي علیه و تحول دون تحقیق الهدف من انعقادها

.المزاد

تبعا لذلك سوف نتطرق أولا إلى صلاحیات الرئیس في إدارة الجلسة ثم إلى و 
. عوارض جلسة المزایدة

.659ص ،المرجع السابق،)محمود(سيد أحمد 1
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:المطـلــــب الأول
صلاحيات الرئيس في إدارة الجلسة

البیوع العقاریة الذي قد یكون رئیس المحكمة أو قاض من یتولى رئیس جلسة 
تلقي و إدارة الجلسة من خلال افتتاحها،بین قضاتها یكلفه الأول بموجب أمر مكتوب

.العروض من المزایدین

:الفـــــرع الأول
افتــــتاح جلســـــة المــزايـــــــدة

تعقد جلسة البیوع العقاریة في التاریخ والساعة المحددین لها وفق ما تم 
یتحقق من یتولى الرئیس إعلان افتتاحها قبل أن، و الإعلان بهما سابقا بمقر المحكمة

وفق ما ،حضور أو غیاب أطراف رابطة التنفیذ من خلال المناداة على كل واحد منهم
الإداریة في الدائنین المقیدینو ت المدنیةمن قانون الإجراءا753عددتهم المادة 

هم عادة من تم تبلیغهم ، و العیني إن وجدالكفیلو الحائزو المدین المحجوز علیهو 
بالإضافة إلى هؤلاء یجب أن یحضر جلسة المزایدة عدد من ،بقائمة شروط البیع

سوف إلا كنا أمام إحدى عوارض البیع وفق ماو المزایدین لا یقل عن ثلاثة أشخاص
.نراه لاحقا

یتعین على رئیس الجلسة بعد ذلك أن یتأكد من تمام الفصل في جمیع 
المنازعات التي أثیرت حول إجراءات التنفیذ السابق اتخاذها سواء قدمت على شكل 

كما ،اعتراض على قائمة شروط البیع أو عن طریق دعوى بطلان وفق ما سبق ذكره
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ساعة و إعلانه بتاریخو بتبلیغ قائمة شروط البیععلیه أن یتأكد أیضا من قیام الحاجز
.ومكان انعقاد جلسة البیع في الآجال المحددة لها

بالإضافة إلى كل ذلك یحرص رئیس الجلسة على صحة إجراءات جلسة المزایدة 
إذ علیه أن ،لو لم یتعلق بالنظام العامو لتجنب الوقوع في أي نوع من البطلان الإجرائي

صحة تمثیلهم شأنه في ذلك شأن قاضي الدعوى حتى و یتحقق من أهلیة الخصوم
بذلك یمكن له منع أي ، و الزوالو یتفادى السیر في إجراءات قد تصبح مهددة بالبطلان

.1شخص منعه القانون من المشاركة في المزایدة لصفته أو لنقص أهلیته

والإداریة لم یورد نصا خاصا یمنع بموجبه وإذا كان قانون الإجراءات المدنیة 
بعض الأشخاص لصفتهم من المشاركة في المزایدة مثلما فعل المشرع المصري في 

یمكن استخلاص هذا المنع من ما نصت غیر انه،2من قانون المرافعات311المادة 
: نهأمن القانون المدني حین أوردت 402علیه المادة 

ولا ،ولا للموثقین،ولا للمحامین،مدافعین القضائیینولا لل،لا یجوز للقضاة" 
أن یشتروا بأنفسهم ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فیه كله أو ،لكتاب الضبط

بعضه إذا كان النظر في النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي یباشرون أعمالهم 
."في دائرتها وإلا كان البیع باطلا

.730ص ،المرجع السابقا،الوفحمد أبوأ1

تقنين أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية والتجارية، الجزء الخامس،،)أديب(وإستانبولي)شفيق(طعمه2
.126ص ،1994سنة ،الطبعة الأولى
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یة المشاركة في المزایدة فإنه یشترط أن یكون الشخص أما فیما یتعلق بأهل
من القانون المدني 40سنة طبقا لما نصت علیه المادة 19المشارك فیها بالغا سن 
ذلك لأن المشاركة في المزایدة عن طریق ،ر علیهو حجغیر ممع تمتعه بقواه العقلیة و

.تقدیم أي عرض یعتبر إیجابا ویستلزم توافر أهلیة التصرف لدى مقدمه

:الفـــــــرع الثـــــاني
ي العــــــــروضــــــتلـق

بعد أن یتأكد رئیس جلسة البیع العقاري من صحة الإجراءات المتخذة وفق ما 
فیذكر علنا بشروط البیع وفق ما تضمنته القائمة ،علنيسبق ذكره یعلن افتتاح المزاد ال

الثمن و مواصفاته وموقعهو الحق العیني محل البیع من حیث طبیعتهو وكذا نوع العقار
كما یحدد مبلغ التدرج ،كذا مصاریف التنفیذو الأساسي الذي تم اعتماده للمزایدة علیه

على ،یا في ذلك أهمیة العقارمراع،في المزایدة الذي لا یجب أن یقل أي عرض علیه
754دج طبقا لما نصت علیه المادة 10.000,00أن لا یقل في جمیع الأحوال عن

ینتظر بعد ذلك تلقي العروض بثمن یفوق ، و من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
یعتبر كل عرض مقدم ، و بفارق لا یقل عن مبلغ التدرج في كل عرضو الثمن الأساسي

العرض الذي سبقه فهو بمثابة إیجاب جدید یبقى قائما إلى أن یقدم إیجاب مستقل عن 
أو أن یقترن بالقبول بعد مضي الفترة الزمنیة التي حددها المشرع في 1آخر یفوق ثمنه

ائق یتعین فیها على ــة والإداریة بثلاثة دقـــراءات المدنیــمن قانون الإج757المادة 

.426ص،المرجع السابق،)نبيل(إسماعيل عمر1
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ا عبرت عنه المادة ــو مــوه،1ةـــل دقیقــرض عند انقضاء كــــن العــداء بثمــالرئیس الن
:من القانون المدني الجزائري بقولها70

لو كان و یسقط المزاد بمزاد أعلىو لا یتم العقد في المزایدات إلا برسو المزاد"
."باطلا

وعلیه فإنه إذا ما تم تقریر بطلان العرض الأخیر فلا یمكن الرجوع إلى العرض 
بالتالي ، و ي سبقه لأن صاحبه یكون قد تحلل من إیجابه بمجرد تقدیم العرض الثانيالذ

بالنتیجة لذلك فإنه لا ، و یتعین إعادة المزایدة من جدید انطلاقا من الثمن الأساسي
یمكن لصاحب العرض الأخیر أن یتنصل من إیجابه مستعرضا بطلان العرض السابق 

.ذلك لاستقلال العرضینو له

في من یتقدم للمزایدة ألا یكون ممنوعا من الشراء بنص في القانونویشترط 
یتعین على رئیس الجلسة مراقبة كل ذلك كما علیه أن یحرص ، و أن یكون آهلا لذلكو 

على المزاید على احترام حریة المزایدة داخل قاعة الجلسة من خلال عدم الضغط 
.لك كإبعاده من القاعة مثلاذبالشراء أو منعه من 

ا واحدة من قانون الإجراءات المدنية القديم تشترط إيقاد ثلاث شموع قبل الشروع في إطفائه391كانت المادة 1

ويعتمد هذا الأخير في حالة إطفاء الشموع الثلاث بمرور ثلاث ،واحدة عند تلقي العرضتلوى الأخرى بزمن دقيقة 

.لى منهدقائق دون أن يقدم عرض أع
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:المطــــلب الثـــــانـــــي
عــــوارض جلســـــة المــــزايـــــدة

إن النهایة الطبیعیة لجلسة المزایدة تكون برسو المزاد على من یقدم أعلى 
عطاء، غیر أن هذه الغایة التي انعقدت من أجلها الجلسة قد لا تتحقق إذ ما وجدت 

.1تأجیل البیع أو وقفهعوارض تقتضي

:الفـــــــرع الأول
تـــــأجيـــــــل البيـــــــع

یملك رئیس جلسة البیع بالمزایدة إذا وقف بعد افتتاحه الجلسة على وجود 
أسباب جدیة تحول دون الشروع في تلقي العروض، أن یأمر بتأجیل البیع إلى جلسة 

.لاحقة سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب أحد أطراف التنفیذ

الإداریة على سبیل المثالو من قانون الإجراءات المدنیة753ذكرت المادة وقد 
من بین الأسباب ، و 2سببین جدیین للتأجیل هما قلة المزایدین أو ضعف العروض

: الجدیة الأخرى التي تتطلب تأجیل البیع على أساسها

.118ص،المرجع السابق،)أديب(وإستانبولي)شفيق(طعمه1

: أنظر في ذلك2
،1981سنة ،، الطبعة الثانيةديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، طرق الاحتياط والتنفيذ،)يوسف(جبران نجم

.620و619ص 
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.وقوف رئیس الجلسة على أخطاء في إجراءات إعلان البیع-

. غیاب أحد أطراف التنفیذ-

. عدم كفایة العروض لتغطیة كامل الدین أو عدم تناسبها مع قیمة العقار-

استصدار المحجوز علیه لأمر استعجالي یقضي بتأجیل إجراءات البیع إذا -
ما أثبت أن الإیرادات السنویة للعقار لسنة واحدة كافیة للوفاء بدیون جمیع 

من قانون الإجراءات المدنیة 744لمادة الدائنین طبقا لما نصت علیه ا
.والإداریة، مع تقدیمه لهذا الأمر أمام رئیس جلسة البیع العقاري

،وإذا ما قرر القاضي تأجیل البیع علیه أن یدون سبب ذلك في سجل الجلسة
هو ما ، و كما یتعین علیه أن یصدر أمرا مكتوبا یتضمن تاریخ الجلسة اللاحقة للبیع

على أن لا ،الإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة755نص المادة یفهم ضمنیا من 
مع ضرورة ،یوما من تاریخ التأجیل45لا یزید عن و یوما30یقل هذا الأجل عن 
.التعلیق مجدداو إعادة إجراءات النشر

غیر أن هذا الأجل لا نرى انه یطبق في حالة التأجیل بسبب ما نصت علیه 
ذلك أن تأجیل البیع في هذه الحالة من الممكن أن یصل ،رهاالسابق ذك744المادة 

من جهة أخرى فان ، و إلى سنة كاملة بالنظر إلى الغرض المتوخى منه هذا من جهة
نفس المادة تضمنت في صلبها ما یفید ضرورة أن یحدد الأمر الإستعجالي القاضي 

.تم الوفاءالذي تستأنف فیه إجراءات البیع إذا لم یبتأجیل البیع الأجل

وإذا ما تم التأجیل بسبب عدم توافر نصاب المزایدین المحدد بثلاثة أشخاص 
على الأقل أو بسبب كون العرض المقدم یقل عن الثمن الأساسي للمزایدة أو إذا لم 
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في فقرتها ما قبل الأخیرة 754فإن المادة ،دقیقة15یتقدم أي أحد بأي عرض خلال 
دیدة إذا ما تكرر فیها سبب التأجیل الأول سلطة تقریر أعطت للرئیس في الجلسة الج

التعلیق و تأجیل البیع مرة ثانیة مع إعادة إجراءات النشرو إنقاص عشر الثمن الأساسي
لو كان و على أن یرسي المزاد في الجلسة الموالیة لمن یتقدم بأعلى عرض،مرة أخرى

ینه عینا بالعقار وبالثمن الأساسي إلا إذا قبل الدائن استیفاء د، اقل من الثمن الأساسي
من قانون الإجراءات المدنیة 754المحدد له وذلك طبقا لما نصت علیه المادة 

.والإداریة

:الفـــرع الثـــانــي
وقف الـبيـع

بالإضافة إلى تأجیل البیع یمكن أن تعرف جلسة البیع العقاري عارضا آخر 
اجله، إذ قد یقرر رئیس الجلسة وقف یحول دون تحقیق الهدف الذي انعقدت من 

.البیع

الإداریة مثلما فعل في تأجیل البیع على و لم ینص قانون الإجراءات المدنیة
الحالات التي قد تقتضي أمر القاضي بوقف بیع العقار إذا ما استثنینا ما نصت علیه 

إذا ما تم عندما أجازت للمدین المحجوز علیه أو الحائز أو الكفیل العیني743المادة 
الحجز على عدة عقارات أن یطلب عن طریق الاستعجال وقف إجراءات البیع مؤقتا 
على احد هذه العقارات أو أكثر إذا ما أثبت أن قیمة بقیة العقارات كاف للوفاء بدیون 

رغم ذلك یمكن لنا أن نستخلص عدة أسباب تتطلب من و غیر انه،جمیع الدائنین
:لعل أهمهاو لبیع رغم عدم النص علیها قانونارئیس الجلسة الأمر بوقف ا
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ولم یصر بعد نهائیا 1إذا كان التنفیذ قد بدأ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل-
.حین حلول جلسة البیع

إذا اكتشف القاضي تخلف شرط جوهري لإجراء التنفیذ كافتقاد ملف التنفیذ -
.للصیغة التنفیذیة مثلا

الحكم أو القرار القضائي الذي تم التنفیذ إذا ما فصلت المحكمة العلیا بنقض -
. 2أساسهعلى

إذا تم مراجعة الحكم أو القرار القضائي الذي تم التنفیذ على أساسه بعد -
التماس إعادة النظر أو اعتراض الغیر الخارج عن طعن عن طریق

.الخصومة

إذا قام بائع العقار أو احد المقایضین به أو الشریك المقاسم برفع دعوى -
، إذا لم یتم إخطاره بقائمة شروط البیع 3لفسخ بعدما علم بجلسة البیعا

من قانون الإجراءات المدنیة 745المنوه علیه بالمادة وتوجیه له الإنذار
.والإداریة

خلاف الأمر بتأجیل البیع الذي یكون فیه القاضي ملزما بتحدید تاریخ وعلى
قف البیع لا یتطلب ذلك لكون اجل الوقف فإن الأمر بو ،الجلسة التي یؤجل إلیها البیع

بل یتعین فقط على رئیس الجلسة أن یصدر أمرا مكتوبا ،لا یمكن أن یعرف مسبقا

السندات التنفيذية وجاء من بينها الأحكام المشمولة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 600عددت المادة 1
.بالنفاذ المعجل

.739ص ،المرجع السابق،)أحمد(أبو الوفا2

.418ص ،1988سنة ،مبادئ التنفيذ القضائي، مصر، مكتبة الحرية الحديثة،)وجدي(راغب فهمي3
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فعلى الحاجز أن یتقدم أمام فإذا ما زال سبب الوقف مستقبلا،یضمنه أسباب وقف البیع
رئیس المحكمة بطلب تحدید تاریخ آخر لجلسة البیع مع إعادة إجراءات النشر

.التعلیقو 

:المبـــحث الثـــانـــي
رســـــو المـــــزاد وإيقــــــاع البيـــــــع

یعتبر بیع العقار بالمزاد النهایة الطبیعیة لجلسة البیع بالمزایدة التي عمل 
، الحاجز على الوصول إلیها من خلال إتباع سلسلة من إجراءات التنفیذ السابق ذكرها

بإرساء المزاد على جلسة البیع العقاري في المرحلة الأولىمن أجل ذلك یقوم رئیس و 
،یعلن بعد ذلك رفع الجلسةو المصاریفو یدعوه إلى دفع الثمنو من یقدم أعلى عرض

فإذا ما أوفى الراسي علیه المزاد بالثمن خلال الأجل المحدد یعمل رئیس الجلسة بعد 
.إصدار حكم رسو المزادو ذلك على إیقاع البیع علیه

: سوف نتطرق فيو 

المطلب الأول إلى رسو المزاد باعتماد أعلى عرض -

.المطلب الثاني لإیقاع البیع بصدور حكم رسو المزادوفي -
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:ــلب الأولالمط
رســــو المـــــزاد باعتمــــــاد أعلـــــــى عــــــرض

یتولى رئیس جلسة البیع العقاري تلقي العروض من الأشخاص المشاركین في 
وعلیه أن یعتمد أعلى عرض یقدم من آخر مزاید إذا مرت ثلاث دقائق متتالیة ،المزایدة

لم یتم تقدیم عرض آخر أعلى من و یفصل بین كل دقیقة نداء بما یفید مبلغ العرض
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 757ذلك طبقا لما نصت علیه المادة ، و الأول

كل دقیقة شمعة بمجموع ثلاث شموع وفق ما كانت التي استغنت عن شكلیة إطفاء
.من القانون القدیم391تنص علیه المادة 

ویترتب على تقریر رئیس الجلسة إرساء المزاد على آخر مزاید قدم أعلى عرض 
كما، إلا أعید البیع على مسؤولیتهو التزامات قانونیة یتعین على هذا الأخیر القیام بها

محددة طلب إعادة البیع رغم وفاء الراسي علیه المزاد بهذه یمكن للغیر ضمن شروط 
.الالتزامات

:الفـــــرع الأول
التـــــزامــــــات الــراســــي عليـــــه المـــــزاد

یقوم رئیس جلسة البیع العقاري بمجرد اعتماده للعرض المقدم كثمن للبیع بدعوة 
اد الجلسة ما یساوي خمس الثمنصاحبه بصفته راسي علیه المزاد بدفع حال انعق

ذلك بأمانة و أیام08یدفع المبلغ المتبقي في أجل و المصاریف وكذا الرسوم المستحقةو 
. ضبط المحكمة
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الإداریة على حكم امتناع و من قانون الإجراءات المدنیة757لم تشر المادة و 
غیر أننا نرى أنه ،الراسي علیه المزاد بالوفاء بخمس ثمن البیع حال إرساء البیع علیه

یتعین في هذه الحالة على رئیس الجلسة ما دامت جلسة البیع العقاري لم ترفع بعد أن 
یستأنف تلقي العروض على أساس الثمن الذي كان قد رسى علیه المزاد لإرسائه على 

:لعل ذلك ما قصدته المادة السالفة الذكر بعبارة ، و عارض جدید

.ذلك من أجل تفادي عقد جلسة جدیدةو ... "الجلسةأن یدفع حال انعقاد ..."

غیر أنه إذا ما أوفى الراسي علیه المزاد بخمس الثمن حالا بأمانة ضبط 
فإنه یتعین على رئیس ،المحكمة علما أنه لا یوجد ما یمنعه من أن یوفي بكامل الثمن

.أیام08الجلسة أن ینبهه بدفع ما تبقى من المبلغ في أجل أقصاه 

الإداریة فیما إذا كان للرئیس أن یقرر في و یبین قانون الإجراءات المدنیةولم 
أم یتعین علیه تأجیلها فقط إلى جلسة لاحقة ،هذه الحالة رفع الجلسة مع إیقاع البیع

یحدد تاریخها لإیقاع البیع على الراسي علیه المزاد بعد التأكد من دفعه لباقي الثمن أو 
ذلك ؟إعادة البیع إذا لم یقم ب

لم یقم و نرى أنه یتعین على رئیس الجلسة إذا ما أرسى المزاد على أعلى عارض
یتعین ، و هذا الأخیر بدفع كامل الثمن حالا أن یقرر فقط تأجیل الجلسة إلى تاریخ لاحق

ذلك خلال و على الراسي علیه المزاد استكمال دفع باقي الثمن بأمانة ضبط المحكمة
له أو خلال خمسة أیام التي تلیها بعد اعذراه إذا لم یقم أجل ثمانیة أیام الممنوحة
على أن یتم كل ذلك قبل حلول التاریخ المؤجل إلیه الجلسة، ،بالوفاء خلال الأجل الأول

فإذا ما انعقدت الجلسة في التاریخ المحدد لها یتأكد الرئیس من دفع الراسي علیه 
في الحالة ، و قوم بإیقاع البیع علیهفإذا ما ثبت له ذلك ی،المزاد لكامل ثمن البیع
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نه یقرر إعادة البیع بالمزاد العلني في نفس الجلسة على ذمة المتخلف عن إالمخالفة ف
وفي حالة ما إذا رسى المزاد على عارض ،1الدفع دون حاجة إلى إجراءات إعلان جدید

.آخر بثمن أقل من الثمن الأول یلزم من أخل بالوفاء بدفع فارق الثمن

الإداریة في فقرتها و من قانون الإجراءات المدنیة757وقد أوجبت المادة 
الأخیرة رئیس الجلسة أن یضمن منطوق حكم رسو المزاد ما یفید ذلك مع تحدید قیمة 

أما إذا بیع العقار بثمن أعلى ،2الفارق الذي یضاف إلى ثمن البیع لیوزع على الدائنین
.ب بأي شيءفلا یجوز لمن أخل بالوفاء أن یطال

من قانون الإجراءات المدنیة القدیم تمنح الراسي علیه المزاد 396وكانت المادة 
یوما من تاریخ المزایدة للوفاء بالمبلغ كاملا دون أن یكون ملزما بدفع أي 20أجل 

فإذا لم یقم بالوفاء خلال هذا الأجل أوجبت نفس المادة ،شيء حال إرساء البیع علیه
دعوته مرة ثانیة إلى تنفیذ التزامه في میعاد عشر أیام تحت طائلة و ضرورة اعذراه

إذ أن ،هو ما نرى أنه كان یتضمن آجال فیها نوع من الإطالة، و إعادة البیع على ذمته
یوما لیس له ما یبرره ذلك 30أیام بمجموع 10+ یوما 20منح الراسي علیه المزاد 

علیه فأحسن ما فعل ، و تقدیمه لعرضهأنه یفترض فیه أنه مهیأ لدفع الثمن بمجرد
05+ أیام 08الإداریة الجدید حین قصر هذه الآجال إلى و قانون الإجراءات المدنیة

.سرعة لإجراءات البیع العقاريو یوما لإعطاء أكثر فعالیة13أیام بمجموع 

.425ص ،المرجع السابق،)نبيل(إسماعيل عمر1
دار ،قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ في قانون المرافعات، مصر،)عبد العزيز(خليل إبراهيم بديوي

.227، ص 1980سنة ،الطبعة الثانية،الفكر الحديث

.425ص ،المرجع السابق،)نبيل(إسماعيل عمر2
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الإداریة لرئیس الجلسة و من قانون الإجراءات المدنیة759وقد أعطت المادة 
مرتبته مع بقیة الدائنین تبرر إعفاءه و كان مبلغ دینهو رسا المزاد على الدائنإذا ما

ما على ، و بالتالي لا یلزم بدفع شيءو أن یقرر اعتبار دینه ثمنا للبیع،من دفع الثمن
.رئیس الجلسة في هذه الحالة إلا إصدار حكم بإرساء المزاد علیه

:الفـــــرع الثــــانـــي
البيـــــع بالمـــــزادإعـــــــادة 

منه حالة یمكن 760الإداریة في المادة و تضمن قانون الإجراءات المدنیة
إصدار القاضي لحكم رسو و خلالها إعادة البیع حتى بعد دفع الراسي علیه المزاد للثمن

المزاد، وتتحقق هذه الحالة إذا بیع العقار بثمن أقل من الثمن الأساسي المحدد في 
تقدم شخص خلال أجل ثمانیة أیام التي تلي تاریخ حكم رسو المزاد و ط البیعقائمة شرو 

بعریضة موقعة منه یضمنها طلب إعادة البیع بالمزاد العلني متعهدا فیه بزیادة السدس 
یتعین علیه أن یدفع بأمانة ضبط المحكمة ، و على الأقل من الثمن الراسي به المزاد

.الرسومو القضائیةكامل الثمن بالإضافة إلى المصاریف

فإذا ما تحقق من توافر شروط إعادة ،في هذا الطلبیتولى رئیس المحكمة البث
في هذه الحالة یتعین على المحضر القضائي، و حدد تاریخ جلسة البیعو البیع قرر ذلك

كل ذلك على نفقة ،النشر لبیع العقار في التاریخ المحددو أن یعید إجراءات الإعلان
یمكن للمزاید الجدید الذي طالب بإعادة البیع أن یعود عن طلبه ، و البیعطالب إعادة 

الأول بتقدیمه طلبا ثان لأجل إیقاف إعادة البیع شریطة أن یكون ذلك قبل رسو المزاد 
.الثاني مع إیداعه بأمانة ضبط المحكمة للمصاریف القضائیة المترتبة عن تراجعه
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التراجع عن البیع بأمر غیر قابل لأي ویختص رئیس المحكمة بالفصل في طلب 
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة761طعن وفق ما قررته المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة القدیم تجیز لأي شخص طلب 393وكانت المادة 
إذ یكفي أن یتعهد ،دون أي شروطو إعادة البیع مهما كان الثمن الذي بیع به العقار

.المصاریفو ار یتجاوز السدس من الثمن الأساسي للبیعبزیادة مقد

الإداریة الجدید عند تقییده لإعادة و نرى أن ما جاء به قانون الإجراءات المدنیة
البیع بشرط أن یكون العقار قد بیع بأقل من الثمن الأساسي المحدد في قائمة شروط 

كون بذلك قد تجنب النقد ی، و تجنب المضاربةو البیع فیه ضمان أكثر لاستقرار البیع
.1الذي لا یزال یتعرض له طلب إعادة البیع بزیادة الثمن في بعض التشریعات المقارنة

:نــياب الثــلالمطــ
إيقـــــاع البــــيع بصـــــدور حكـــــم رســــو المــــزاد

أعلى عرض لإرساء المزاد على و إن اعتماد رئیس جلسة البیع العقاري لآخر
الراسي علیه المزاد بثمن البیع إیفاءصاحبه لا یعتبر بموجبه البیع قد وقع بل ینتظر 

إصدار حكم برسو و لتنعقد بعد ذلك جلسة أخرى یقرر فیها القاضي إیقاع البیع، كاملا

1 Cuche (P) et Vincent (J), op cit, P 318.
- Brenner (C), op cit, P 419.
- Julien (P) et Taormina (G), op cit, P 435.



97

وسندا ، العقارإجراءات التنفیذ الجبري على المزاد یعتبر الحلقة الأخیرة التي تنتهي إلیها
.یرتب بصدوره آثار قانونیة عدیدةكما،یتضمن جمیع الإجراءات التي عرفها التنفیذ

:الفــرع الأول
ةيطبـيعته القـانـونرســو المـزاد و ممضـمون حـك

الإداریة على البیانات التي و من قانون الإجراءات المدنیة763نصت المادة 
فبالإضافة إلى البیانات المألوفة في الأحكام التي ،یجب أن یتضمنها حكم رسو المزاد

یتعین أن یحتوي هذا الحكم على البیانات ،من نفس القانون275نصت علیها المادة 
:التالیة
السند التنفیذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لا سیما تاریخ كل -

.من التبلیغ الرسمي والتكلیف بالوفاء وإعلان البیع
تعیین العقار أو الحق العیني العقاري المباع ومشتملا ته والارتفاقات العالقة به -

.إن وجدت، كما هو معین في قائمة شروط البیع
.أو الحق العیني العقاري المباع/ تحدید الثمن الأساسي للعقار و-
.إجراءات البیع بالمزاد العلني-
.أو معنویاالهویة الكاملة للراسي علیه المزاد شخصا طبیعیا-
.الثمن الراسي به المزاد وتاریخ الدفع-
إلزام المحجوز علیه أو الحائز أو الكفیل العیني أو الحارس حسب الأحوال -

.أو الحق العیني العقاري لمن رسى علیه المزاد/بتسلیم العقار و
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غیر أنه إذا كان الحكم القضائي بالمفهوم الفني هو ذلك العمل الإجرائي الذي 
لقاضي فصلا في خصومة قضائیة أخطر بها طبقا للقواعد العامة في رفع یصدره ا
فبالرغم من صدوره ،فإن حكم رسو المزاد لا تتوافر فیه جمیع هذه الخصائص،الدعاوى

عن جهة قضائیة إلا أن هذه الأخیرة لم تفصل حین إصدارها له في أي نزاع بین 
الموضوعیة للحكم القضائي على حكم علیه فقد سار الفقه على إنكار الطبیعة، و أطرافه

رسو المزاد بالرغم من توافره على الأشكال العامة للحكم من حیث دیباجته وهویة 
.أطرافه

ولائي في مضمونه لكون دور القاضي و فصنف على أنه عمل قضائي في شكله
1ءإرساء المزاد على من یقدم أعلى عطاو إثبات إجراءات البیعو یقتصر فیه على مراقبة

.وذلك ضمانا لشفافیة البیع لما یتمتع به القضاء من مصداقیة

وهذا لیس غریب على فن الصیاغة القانونیة من أن تلجأ إلى استعارة شكل 
خاص بعمل قانوني معین لتلبسه لعمل قانوني آخر، كأن یستعیر العمل القضائي شكل 

طبقا لما نصت علیه ،2العمل الولائي في أمر الأداء الذي یعد من الأعمال القضائیة
.الإداریةو ما بعدها من قانون الإجراءات المدنیةو 306المادة 

:أنظر في ذلك  1

.789ص ،المرجع السابق،)حمدأ(أبو الوفا-
.567ص،المرجع السابق،)فتحي(والي-
.671ص،المرجع السابق،حمد هنديأ،)نبيل(إسماعيل عمر-
. 417ص ،المرجع السابق،)أحمد(خلاصي-

- Vincent (J), op cit, P 348.
- Jauffret (A), op cit, P 233.

.112ص ،طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها،)عمر(زودة2
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هو یصدر حكم رسو المزاد نظرة موضوعیةو لعل النظر إلى عمل القاضيو 
دون الالتفات إلى شكل العمل یمتنع بموجبه القول أنه یدخل ضمن وظیفته الولائیةو 

علیه وصف الحكم بالابتدائي أو النهائي من منطلق أن العمل الولائي لا یفصل في أي 
من قانون 765هو ما نرى أن المشرع قصده حینما نص في المادة ، و منازعة

المادة قبل ذلك فيو الإداریة على عدم قابلیة هذا الحكم لأي طعنو الإجراءات المدنیة
.بعدم تبلیغه لأطراف الحجز764

وكان قانون الإجراءات المدنیة القدیم یفتقد إلى نص خاص یشیر إلى مدى 
الشيء الذي اضطر المحكمة العلیا ،قابلیة حكم رسو المزاد للطعن فیه من عدمه

29/01/2003للتدخل لسد هذا الفراغ التشریعي بموجب قرار صادر عنها بتاریخ 
فصلها في طعن بالنقض كانت قد أخطرت به ضد حكم رسو مزاد في بیع بمناسبة 

: انتهت فیه إلى عدم قبول الطعن استنادا إلى التسبیب التاليو عقاري

05/06/2000حیث أنه كما هو ثابت من وقائع القضیة أنه صدر بتاریخ " 
بتوجیه قام الطاعنو حكم من محكمة وهران الذي یتضمن بیع العقار بالمزاد العلني

.طعن بالنقض ضد هذا الحكم

وحیث أن القاضي یقوم أثناء المزایدة ببیان ما تم من إجراءات في جلسة البیع
عند قیامه بإجراءات المزایدة فهو و من ثمة فإنه، و إثبات إیقاعه لمن رسا علیه المزادو 

المشرع أراد ذلك أن، و لا یفصل في أیة منازعة بل یتولى إیقاع البیع للراسي علیه المزاد
مراقبة و عند نزع ملكیة العقار جبرا عن المدین أن تتم إجراءات المزایدة تحت إشراف

بالتالي لا یعد حكم رسو المزاد حكما قضائیا بالمعنى ، و القضاء لرعایة مصالح الأطراف
.الفني بل یعد قرارا ولائیا صادرا في شكل حكم قضائي
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لم و وسیلة خاصة للتظلم من هذا الحكمما دام لم ینص المشرع على و وحیث أنه
من ثمة یبقى خاضعا لأحكام القواعد و یحدد حجیة هذا العمل الذي یقوم به القضاء

أیضا للمبدأ الذي یقضي بأن كل استنادا، و العامة التي تخضع لها الأعمال الولائیة
لا یوجد و المبتدئةللطعن فیها أمام القضاء بدعوى البطلان الأعمال القانونیة تخضع

عمل قانوني محصن لا یقبل الطعن فیه أمام القضاء إلا في الأحوال التي ینص فیها 
العمل بدعوى تبعا لذلك یحق لصاحب المصلحة أن یتظلم من هذا، و القانون على ذلك

ومن ثمة لا یجوز أن ،ة أمام المحكمة التي وقع البیع بالمزاد أمامهائالبطلان المبتد
في هذا العمل لأن الطعن بالنقض لا یكون إلا في الأحكام یطعن بالنقض مباشرة 

القضائیة الفاصلة في المنازعة والصادرة نهائیا وهي الشروط التي لا تتوافر في الحكم 
.1"لذا یتعین التصریح بعدم قبولا الطعن،المطعون فیه

:الفـــــرع الثــــــاني
أثـــــار حــــــكم رســـــــو المـــــــــزاد

إن خرج عن خصائص عقد البیع في انعدام و إن بیع العقار بالمزاد العلني حتى
الطبیعة التعاقدیة فیه إلا أن ذلك لا ینف عنه صفة البیع الناتج عن نظام قانوني 

كما لا یمنعه من ترتیب آثار قد تتفق في جوهرها مع ،2إجرائي هو نظام التنفیذ الجبري

.206ص ،2003، سنة ، العدد الأولقسم الوثائق،المحكمة العلياالمجلة القضائية الصادرة عن1

البيع الجبري على هذا النحو من حيث صحته وبطلانه إلى القواعد التي تحكم بطلان الأعمال الإجرائية يخضع2
مادام أنه ناتج عن هذه الأخيرة، وذلك على عكس البيع التعاقدي الذي يخضع في صحته وبطلانه إلى قواعد 

.بطلان التصرفات القانونية
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ن صدور حكم رسو المزاد الذي یعتبر سندا للملكیة بحكم علیه فا، و آثار البیع التعاقدي
: ثار قانونیة أهمهایرتب آالإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة762نص المادة 

لكية العقار إلى المشتري بالمزادانتقال م:أولا 

إن حكم رسو المزاد ینقل للراسي علیه المزاد جمیع الحقوق التي كان یتمتع بها
المالك السابق من حقوق على العقار موضوع البیع وكذا جمیع الارتفاقات العالقة به إذ 

إیرادات العقار كما یتحمل الأعباء و فیتملك نتیجة لذلك ثمار،یعتبر خلفا خاصا له
أن البیع من منطلق،المالیة التي تترتب علیه وكذا الأخطار التي قد یلحقها بالغیر

وهو ما عبرت عنه المادة ،1تري أكثر من ما یملك المنفذ علیهالقضائي لا ینقل للمش
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة762

رسو ویتعین على المحضر القضائي استكمالا لإجراءات البیع أن یقوم بقید حكم
ذلك خلال أجل شهرینو المزاد بالمحافظة العقاریة التي یتبعها العقار من أجل إشهاره

هي نفس ، و 762خ صدوره طبقا لما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة من تاری
مارس 25المؤرخ في 76/63من المرسوم رقم 99الآجال التي نصت علیها المادة 

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري1976

استثناءا من مبدأ ضرورة وجود إشهار مسبق للملكیة العقاریة الذي تضمنته و 
فإن المادة ، سوم السابق الذكر لإشهار أي حق عیني عقاري لاحقمن المر 88المادة 
الإداریة أجازت إشهار حكم رسو المزاد في بیع و من قانون الإجراءات المدنیة774

.العقارات غیر المشهرة بالمحافظة العقاریة دون مراعاة أصل الملكیة

.682ص ،المرجع السابق،)محمود(سيد أحمد 1
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راسي علیه من قانون الإجراءات المدنیة القدیم تنیط بال394وكانت المادة 
المزاد القیام بشهر حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة خلال الشهرین التالیین لصدوره 

هو الجزاء الذي یثیر نوعا من الغرابة ذلك أن قید ، و تحت طائلة إعادة البیع على ذمته
الحكم بالمحافظة العقاریة یحقق مصلحة الراسي علیه المزاد وحده حین انتقال ملكیة 

بالتالي تنتفي الحاجة من تهدیده ، و إلیه فإذا ما أغفل ذلك فإنه یضر بنفسهالعقار 
ن هذا الجزاء قد یستغله كل من یرید الرجوع عن البیع إإلا ف، و بإعادة المزایدة على ذمته

وهو ما یجعل النص الجدید أكثر تماشیا مع المنطق القانوني حین ،بعد دفعه للثمن
المزاد بالمحضر القضائي وذلك في إطار مواصلته لإجراءات أناط مهمة شهر حكم رسو

.التنفیذ التي باشرها

ير العقـــــــار المبيــــــعــــتطـه:ثانيا 

شهره بالمحافظة العقاریة تطهیر العقار و یترتب على صدور حكم رسو المزاد
درها سواء المبیع من جمیع الحقوق العینیة التبعیة التي كانت عالقة به مهما كان مص

أو قررت اتفاقا كحق الرهن ،القانون كحق الامتیاز، أو القضاء كحق التخصیص
یعفى الراسي علیه المزاد من القیام بأي إجراء من أجل ذلك بل و الرسمي أو الحیازي،

.1أن هذا الأثر یترتب بقوة القانون بمجرد قید حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة

1 Robin (C), procédures civiles d’exécution, collection Dyna’Sup, Paris
2004, P 119.

- Brenner (C), voies d’exécution, P 147.
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من قانون الإجراءات 764وهو الحكم الذي تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة 
نص علیه قبلها القانون المدني عند تعرضه لانقضاء الرهن الرسمي و الإداریةو المدنیة

: حین أورد أنه936في المادة 

إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة " 
فإن حقوق الرهن ، ك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إلیه العقار عند التخلیةمال

رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنین الذيعلى هذا العقار تنقضي بإیداع الثمن
".المقیدین الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم من هذا الثمن

فیما یتعلق بانقضاء حق منه 988و947،966وكذا ما أحالت إلیه المواد 
الخاصة بانقضاء الرهن حق الامتیاز على الأحكامو حق الرهن الحیازي،التخصیص

وعلیه فإن أصحاب هذه الحقوق لیس لهم حق تتبع العقار في ید المشتري الرسمي،
إنما یثبت لهم حق الأولویة في الثمن الذي بیع به وذلك حسب مرتبة كل واحد و بالمزاد،

.1منهم

وتجد قاعدة تطهیر العقار من الحقوق العینیة التبعیة مبرراتها في أن ترتیب 
هذه الحقوق یأتي أصلا من أجل ضمان استفاء صاحبها لحقه من العقار إذا ما تم 

یشترط لتطهیر العقار غیر أنه،فلا یتصور بقاء هذه الحقوق إذا ما وقع البیع،بیعه
ه أن یكون أصحاب هذه الحقوق قد أخبروا من الحقوق العینیة التبعیة العالقة ب

بوجوب تبلیغهم ،بإجراءات التنفیذ التي كان العقار الذي تقع علیه حقوقهم موضوعا لها

،1979سنة ،الطبعة الثالثة،مطابع دار الشعبالتأمينات الشخصية والعينية، مصر،،)محمود(جمال الدين زكي1
.330ص 



104

من قانون 740و725قائمة شروط البیع وفقا لما نصت علیه المادتین و بأمر الحجز
ضمنته من ذلك لكي یتسنى لهم الاعتراض على ما ت، و الإداریةو الإجراءات المدنیة

إلا كان ، و كذا من أجل حضورهم جلسة البیعو شروط قد یرون فیها إجحافا في حقهم
لهم أن یحتجوا بعدم نفاذ إجراءات التنفیذ في مواجهتهم إذا ما أثبتوا أن قائمة شروط 

.أضر بمصالحهمو البیع تضمنت ما مس بحقوقهم

أصلیة لطلب ومن التشریعات من أجازت لهم في هذه الحالة حق رفع دعوى 
هو ما یفتقد إلیه قانون الإجراءات المدنیة، و 1بطلان الحكم القاضي برسو المزاد

في جمیع الأحوال لا یمكن لأصحاب الحقوق و الإداریة الجزائري، غیر أننا نرى أنهو 
كان ثمن البیع كافیا بعدم إحاطتهم علما بإجراءات التنفیذ إذاالعینیة التبعیة الاحتجاج

.لانتفاء المصلحة من احتجاجهمذلكو یع حقوقهمللوفاء بجم

ـــــم العقــــــار المبيـــــعتسلي:ثالثا 

إن صدور حكم رسو المزاد یخول للمشتري حق تسلم العقار إما من المحجوز 
قد نصت في هذا الإطار الفقرة الأخیرة من ، و الكفیل العیني أو الحارس،علیه، الحاجز

الإداریة على وجوب أن یتضمن حكم رسو و الإجراءات المدنیةمن قانون 763المادة 
امتنع عن ذلك فیمكن إذا ما، و المزاد ما یفید إلزام أحد هؤلاء بتسلیم العقار للمشتري

.تنفیذ حكم رسو المزاد جبرا عنه عن طریق القوة العمومیة

.783ص ،المرجع السابق،)حمدأ(أبو الوفا1
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والمقصود بتسلیم العقار للراسي علیه المزاد هو وضع العقار تحت تصرفه 

وهو ما ،1تمكینه من حیازته والانتفاع به دون عائق ولو لم یتسلمه تسلما مادیاو 

:من القانون المدني بأنه387نصت علیه المادة 

یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته "

مستعد والانتفاع به دون عائق ولو لم یتسلمه تسلما مادیا ما دام البائع قد أخبره بأنه

."لتسلیمه ذلك وحصل التسلیم على النحو الذي یتفق وطبیعة الشيء

نه قد یرسو المزاد على من له الحیازة المادیة المسبقة على العقار كأن أغیر 

لكن یتغیر عنوان و ففي هذه الحالة یستمر هذا الأخیر حائزا له،یكون مستأجرا له مثلا

.حیازته من مستأجر إلى مالك

منشورات ،عقد البيع،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الرابع،)عبد الرزاق(أحمد السنهوري1
.589ص ،2000الطبعة الثالثة، سنة ،الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان
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:الثـانـيالفصـل 
ذحصيـلة التـنفيد تـوزيع واعقـ

قواعد توزیع حصیلة التنفیذ من المراحل المكملة التي رسمها القانون تعد
إذ وضعت احتیاطا لحل إشكالات قد تظهر حین توزیع حصیلة ،لإجراءات التنفیذ عموما

–البیع و إجراءات الحجز–على عكس بقیة القواعد و علیه فإنه، و التنفیذ بین الدائنین
.لا یمتد حتما إلى تطبیق هذه الإجراءاتفإن كل تنفیذ

وقد انعكس الطابع الاحتیاطي لهذه القواعد جلیا في عدم التفات الفقه لها 
إذ أن بعض الدراسات لم تتناولها ،بالتحلیل المسهب كما فعل مع بقیة إجراءات التنفیذ

كل مقتضب على الرغم مما تثیره إطلاقا في الوقت الذي أشارت إلیها دراسات أخرى بش
الموضوعیة معا باعتبارها وجه للحمایة و من إشكالات تتصل بالقواعد الإجرائیة

.القضائیة في صورة حمایة التنفیذ

الإداریة توزیع حصیلة التنفیذ في عشر مواد و لقد نظم قانون الإجراءات المدنیة
یكون بذلك قد تدارك ، و من التنفیذجاءت تحت عنوان في توزیع المبالغ المتحصلة

:ـعنون الموضوع بالخطأ الذي كان واردا في قانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي

ذلك أن الأموال هي من متحصلات "في توزیع الأموال المتحصلة عن الحجز"
.لیس الحجز الذي ما هو إلا مرحلة من مراحل التنفیذو التنفیذ

الإداریة في تنظیمه للموضوع على توحید قواعد و مدنیةعمل قانون الإجراءات ال
عقار أو على الأجور،توزیع متحصلات التنفیذ بكل أشكاله سواء تمت على منقول
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ذلك و فیما لم یتضمن إطلاقا الطرق التي تعتمد في هذا التوزیع،المرتباتو المداخیلو 
زیع بین ما إذا كان على خلاف بعض التشریعات المقارنة التي فرقت في قواعد التو 

أو مثلما هو علیه الحال في التشریع الفرنسي الذي 1التنفیذ قد تم على عقار أو منقول
فینظم إجراءات التوزیع عن طریق ،في طرق التوزیعالمتبعةیفرق بین الإجراءات

»قسمة الغرماء La distribution par contribution إلى 606في المواد «
»إجراءات التوزیع بحسب الترتیب وینظم،676 La distribution par voie

d’ordre .7792إلى 749في المواد«

:وسوف نتولى دراسة قواعد توزیع حصیلة التنفیذ من خلال مبحثین نتطرق في

إلى مقتضیات التوزیع القضائي المبحث الأول-
.وفي المبحث الثاني إلى سیر إجراءات التوزیع القضائي-

.596ص ،المرجع السابق،)فتحي(والي1

2 Vincent (J) et Prévault (J), Voies d'exécution, 9ème édition, Paris,
Dalloz, P 607.

- Véron (M), voies d’exécution et procédures de distribution, Masson,
1989, P 234.
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:حث الأولـــــالمب
مقتــــضيـــــات التوزيــــــع القضـــــــائي

یخضع التوزیع القضائي لحصیلة التنفیذ لعدة مقتضیات سواء من حیث شروطه 
فإذا كان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم ینص علیها صراحة إلا أنه ،أو طرقه

.یمكن استخلاصها من مجمل المواد التي تضمنها في تنظیمه لهذا التوزیع

:المطــــــلب الأول
شـــــروط التوزيــــــع

إن اعتبار قواعد التوزیع القضائي لحصیلة التنفیذ من القواعد الاحتیاطیة یجعل 
تدخل القضاء لتوزیع ما أذره التنفیذ من مبالغ مالیة متوقف على تحقق عدة شروط 

.منها ما یتعلق بالدائنین وأخرى تتعلق بحصیلة التنفیذ

:الفــــــرع الأول
تعـــــدد الــــدائـــنين مـــع عـــدم كفــــاية حصــــيلة التنفـــــيذ

القضاء أن نكون أولا أمام عدة دائنین یقتضي توزیع حصیلة التنفیذ عن طریق 
إذ له أن یستوفي حقه مباشرة من ،ذلك أن وجود دائن واحد لا یطرح أي إشكال

من قانون الإجراءات المدنیة790المحضر القضائي طبقا لما نصت علیه المادة 
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من نفس القانون في فقرتها الأخیرة إمكانیة الوفاء791كما أجازت المادة ،الإداریةو 
لجمیع الدائنین الذین لیست لهم سندات تنفیذیة بشرط موافقة كتابیة من المدین 

هذا طبعا إذا ما بقیت مبالغ مالیة بعد استفاء الدائنین الحاجزین ، و المحجوز علیه
إلا فإن ما بقي من مبالغ ترد إلى المدین المحجوز علیه بعد سداد جمیع ، و لحقوقهم

م تكف هذه الحصیلة للوفاء بكامل ما هو مستحق غیر أنه إذا ل،مصاریف التنفیذ
فإن له إذا أراد استفاء ما تبقى من دینه أن یوقع حجزا على مال ،للدائن رغم إنفراده

.آخر للمدین طبقا للقواعد السالف ذكرها

یشترط لمباشرة إجراءات التوزیع القضائي لحصیلة ،وبالإضافة إلى تعدد الدائنین
لحصیلة غیر كافیة للوفاء بحقوق جمیع الدائنین بأن یتجاوز التنفیذ أن تكون هذه ا

هو ما یستشف من الفقرة الأولى للمادة ، و مجموع دیونهم المبلغ الذي بیع به العقار
.الإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة792

:الفــرع الثانــي
عــدم وجـود اتفـاق حــول التـوزيـع

الإداریة على هذا الشرط صراحة لأجل مباشرة و یةلم ینص قانون الإجراءات المدن
على عكس ما كانت تنص علیه المادتان التوزیع القضائي لحصیلة التنفیذإجراءات

غیر أننا نرى من منطلق أن إجراءات التوزیع ،من القانون القدیم401و400
إذ یجوز لأصحاب الشأن ،احتیاطیة لیست من النظام العامو القضائي هي قواعد مكملة

ن لأطراف رابطة التنفیذ كامل الحریة في الاتفاق على إف،أن یقرروا باتفاقهم ما یخالفها
ویشترط تراضي جمیع أطراف التنفیذ ،الطریقة التي یرونها مناسبة لهم في التوزیع
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فإذا ما وقع ذلك كان هذا الاتفاق شریعتهم،1حول اتفاق التوزیع بما فیهم المدین
المطلق و بطلانه النسبيو یأخذ تكییف العقد إذ یخضع في صحتهو ملزم لهم جمیعاو 

كما یخضع في إثباته إلى القواعد ،إلى القواعد العامة المقررة للبطلان الموضوعي
.العامة في الإثبات

:المطـــــلب الثـــــانــــي
طـــــــــرق التــــــوزيـــــــع

الإداریة بیان طرق توزیع حصیلة التنفیذو المدنیةلم یتضمن قانون الإجراءات
منه إلى إحدى 400القانون القدیم الذي أشار في المادة مثلما كان علیه الحال في

غیر أنه یمكن إجمال توزیع حصیلة التنفیذ في ،هي التوزیع بالمحاصةو طرق التوزیع
لكل طریقة مقتضیاتهاو طریقتین فإما أن نكون أمام توزیع نسبي أو توزیع بالأسبقیة

.شروطهاو 

.861ص ،المرجع السابق،)أحمد(بو الوفاأ1

: أنظر في الشروط الشكلية والموضوعية لاتفاق التوزيع

- Julien (P) et Taormina (G), op cit, P 449.
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:الفــــــــــرع الأول
التــــــوزيــــــع النســـــــبي

سواء ،تتبع هذه الطریقة في حالة وجود دائنین عادیین دون الدائنین الممتازین
تعرف هذه الطریقة أیضا باسم ، و كانت متحصلات البیع ناتجة عن منقول أو عقار

تقتضي أن یأخذ كل دائن نصیبه حسب نسبة ، و قسمة غرماءالتوزیع بالمحاصة أو 
.1دینه بغیر أفضلیة دائن على آخر فیتحمل جمیع الدائنون الخسارة بنفس النسبة

ولتوضیح كیفیة توزیع حصیلة التنفیذ عن طریق التوزیع النسبي نورد المثال 
: التالي

جزائري بلغت متحصلات التنفیذ بعد خصم المصاریف مبلغ ملیوني دینار
:عادییندج مع وجود ثلاثة دائنین2.000.000

. دج1.200.000:الأول بملغ-

.دج800.000:الثاني بمبلغ-

.دج500.000:والثالث بمبلغ-

.دج2.500.000:كل ذلك بمجموع-

1 Henry (S), cours de voies d’exécution, 1959-1960.
- Vincent (J) , op cit, P 230.
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: فیكون التوزیع وفق الآتي

:نصیب المدین الأول-
2.000.000,00 ×1.200.000,00

دج960.000,00= 
2.500.000,00

:الثانينصیب المدین -
2.000.000,00 ×800.000,00

دج640.000,00= 
2.500.000,00

:ثالثنصیب المدین ال-
2.000.000,00 ×500.000,00

دج400.000,00= 
2.500.000,00

ومجموع دیونهم وعلیه فان كل من الدائنین الثلاثة یتحملون الفارق بین حصیلة التنفیذ 
.%20ًَُبنسبة 

:الفـــــــرع الثـــانـــــي
التـــــوزيــــــع بالتــــــرتيــــــب

على خلاف الطریقة الأولى فإن طریقة التوزیع بالترتیب تتبع في حالة وجود 
دون ) رهن رسمي أو حیازي،امتیاز، تخصیص(دائنین أصحاب حقوق عینیة تبعیة 

هي بالتالي لا تنطبق كقاعدة عامة إلا في توزیع حصیلة التنفیذ و الدائنین العائدین
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قد أثارت هذه الطریقة في التوزیع إشكالیة مدى ، و العقاري دون التنفیذ على المنقول
اشتراط وجود أكثر من دائن ذو تأمین عیني لإتباعها ؟ 

تبة فذهب القضاء الفرنسي إلى القول بأن التوزیع بالترتیب یهدف إلى تحدید مر 
بالتالي فهو یفترض تعدد الدائنین المقیدین فإذا ، و كل دائن له تأمین وارد على عقار

إذ على ،وجد واحد منهم فقط یعتبر طلب افتتاح التوزیع غیر مقبول لانعدام المصلحة
هذا الدائن أن یستوفي دینه مباشرة من الذي بیده حصیلة التنفیذ دون حاجة طلب 

غیر أن جانب آخر من الفقه یرى أن إتباع هذه ،القضائيافتتاح إجراءات التوزیع 
لو كانوا عادیین إذ تتاح لهم فرصة و الإجراءات قد یكفل حمایة للدائنین الحاجزین

.1المنازعة سواء في حق الأولویة المقرر لأحد الدائنین أو في مدى وجود دینه

ب نورد المثال ولتوضیح كیفیة توزیع حصیلة التنفیذ عن طریق التوزیع بالترتی
:التالي

2.000.000,00:بلغت حصیلة التنفیذ على عقار مبلغ ملیوني دینار جزائري
: اثنان منهما ذوو حقوق عینیة تبعیة،مع وجود أربعة دائنین حاجزینینار جزائري د

.دج800.000,00:الأول بمبلغ دین قیمته-

.دج600.000,00:الثاني بمبلغ دین قیمته-

.716ص ،المرجع السابق،)محمود(سيد أحمد 1
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:عادیینواثنان دائنین

. دج500.000,00:الأول بمبلغ دین قیمته-

.دج400.000,00:والثاني بمبلغ دین قیمته-

لیكن و وعلیه یتم ترتیب أصحاب الحقوق العینیة التبعیة حسب الأسبقیة في القید
.دج600.000,00:بمبلغصاحب المرتبة الأولى هو الدائن الأولمثلا

.دج800.000,00:مبلغالثانيصاحب المرتبة الثانیة الدائن 

المتبقي من حصیلة التنفیذ یقتسمه الدائنان العادیان و فیستوفي كلیهما دینه
ما دام أن مجموع دینهما ،بإتباع طریقة التوزیع النسبي وفق ما سبق ذكره

یفوق ما تبقى من حصیلة التنفیذ ) 800.000,00+ 600.000,00(
. الممتازین حقوقهمبعد أخذ الدائنین) دج600.000,00(

:المبــــحث الثاني
سير إجـــــراءات التـــــوزيــــع القضائي

إن تدخل القضاء لتوزیع حصیلة التنفیذ یتطلب أولا إیداع هذه الحصیلة بأمانة 
في ، و ضبط المحكمة التي تم التنفیذ في دائرة اختصاصها إذا لم تكن قد أودعت بعد

على أموال نفس المدین أمام جهات قضائیة مختلفة فإن المادة حال تعدد الحجوز
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أوجبت على من كانت بیده المبالغ 793
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المتحصلة أن یقوم بإیداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الحجز 
.الأول أو البیع الأول للأموال المحجوزة

بعد إیداع هذه الحصیلة یقوم رئیس أمانة الضبط بإخطار و حالاتوفي جمیع ال
هو الحكم الذي ، و رئیس المحكمة كتابیا من أجل توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ

وكانت ،الإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة792تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة 
لغى تخول إخطار رئیس المحكمة لافتتاح من قانون الإجراءات المدنیة الم401المادة 

.التوزیع القضائي لأحد أطراف رابطة التنفیذ الذي یهمه التعجیل

تتم خلال المرحلة ،وتمر إجراءات التوزیع القضائي لحصیلة التنفیذ بمرحلتین
فإنه ،قدموا اعتراضا بشأنهاو فإذا لم تنل رضاء جمیع الأطراف،الأولى تسویة مؤقتة

.ي هذه الاعتراضات لنصل في الأخیر إلى التسویة النهائیةیتم الفصل ف

:المطــــــلب الأول
التسويــــــة المــــــؤقتــــــة

یتم خلالها إعداد ،تعتبر التسویة المؤقتة أول مرحلة لإجراءات التوزیع القضائي
ن المقیدینقائمة مؤقتة لكیفیة توزیع المبالغ المالیة المتحصلة من التنفیذ بین الدائنی

من أجل ، و الإعلان لهذه القائمة مع تكلیف أطراف التنفیذ لحضور جلسة لمناقشتهاو 
ذلك توصف هذه التسویة بالمؤقتة إذ یمكن أن یطرأ علیها تغییر إذا لم تلق اتفاق جمیع 

.بشأنهااعتراضقدمو الأطراف
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:الفــــــــرع الأول
فــــي التـــــوزيــــعإعـــــداد القـــــائمة المــــؤقتــــة

تعتبر القائمة المؤقتة في التوزیع بمثابة المشروع التحضیري الذي أناطت المادة 
یوما 15الإداریة برئیس المحكمة إعداده خلال و من قانون الإجراءات المدنیة794

تتضمن هذه القائمة الطریقة التي سوف یتم بموجبها توزیع ، و من تاریخ إخطاره
.الحصیلة

، یعتمد رئیس المحكمة في إعداد القائمة المؤقتة على المستندات المقدمة له
فیعمل أولا على تحدید إجمالي الحصیلة بعد خصم مصاریف التنفیذ منها لما لهذه 

ثم یقوم ،من القانون المدني990الأخیرة من امتیاز على كافة الدیون بحكم المادة 
فیتبع طریقة التوزیع بالترتیب دون ،ولیةبترتیب الدیون المستحقة حسب قواعد الأ 

أما إذا ما ،غیرها إذا ما وجد أصحاب حقوق عینیة تبعیة دون أصحاب الدیون العادیة

ینتهي بطریقة و وجد كلاهما معا فإنه یتعین أن یتبع أولا طریقة التوزیع بالترتیب
.التوزیع النسبي بین الدائنین العادیین

التوزیع بعد الانتهاء من إعدادها بأمانة الضبط بناءا تودع القائمة المؤقتة في 
30على أمر رئیس المحكمة كما یعلق مستخرج منها بلوحة إعلانات المحكمة لمدة 

.یوما

الإداریة لكل دائن بیده و من قانون الإجراءات المدنیة795وقد أجازت المادة 
ن تاریخ انتهاء أجل أیام م10لم یكن طرفا في التنفیذ أن یتقدم خلال و سند دین

یعتبر هذا الأخیر في هذه الحالة دائنا متدخلا ، و التعلیق بطلب قیده مع بقیة الدائنین
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یوقع حجزه على حصیلة التنفیذ التي قد تكون كافیة لأداء دیون جمیع الحاجزین 
.1كذا الحاجزین المتدخلین بدلا من رد ما تبقى من مبالغ للمدینو الأولین

كمة تحدید التاریخ المقرر لانعقاد جلسة التسویة الودیة بناءا یتولى رئیس المح
یتكفل هذا الأخیر بمعرفة المحضر القضائي بتكلیف و على طلب من یهمه التعجیل،

.الدائنین المتدخلین في الحجز للحضور إلیهاو الدائنین الحاجزین

:الفـــــــرع الثــــانـــــي
التســــــويـــــة الـــــوديـــــةعقـــــد جلســـــة 

الساعة المحددین لها برئاسة رئیس و تنعقد جلسة التسویة الودیة في التاریخ
ویعمل الرئیس عند افتتاحها ،المحكمة وتخصص لمناقشة القائمة المؤقتة في التوزیع

صحة و كذا صحة تكلیفهم بالحضورو صفاتهمو على التحقق من حضور الأطراف
ثم یقرر قید من تثبت صفته كدائن في قائمة شروط البیع ،عنهم إن وجدتالتوكیلات

كان بیدهم سند تنفیذي طبقا لما و من الأشخاص الذین تقدموا بطلب في هذا الشأن
شطب یقرر بالمقابلو الإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة795نصت علیه المادة 

.من لم تثبت له هذه الصفة

.859ص،المرجع السابق،)أحمد(أبو الوفا1
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حصل اتفاق بینهم حول قائمة التوزیع المؤقتة أثبت و طراففإذا حضر جمیع الأ
رئیس المحكمة هذه التسویة الودیة في محضر یتضمن فحوى اتفاقهم یتولى توقیعه 

.الحاضرونو بمعیة أمین الضبط

الإداریة على هذا و من قانون الإجراءات المدنیة796وقد أضفت المادة 
ى رئیس المحكمة بعدها إصدار أمر ولائي إلى یتعین عل، و المحضر قوة السند التنفیذي

رئیس أمانة ضبط المحكمة بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب ما تضمنته 
.القائمة

وفي حالة ما إذا تغیب جمیع الدائنین عن جلسة التسویة الودیة رغم صحة 
تكلیفهم بالحضور إلیها فإن غیابهم هذا یفسر ضمنیا على أنه قبول لما تضمنته 

رئیس أمانة یصدر أمرا ولائیا إلىو بالتالي فإن رئیس المحكمة یؤشر علیهاو القائمة،
أما إذا تغیب أحد ،ضبط المحكمة بمنح المبالغ المستحقة وفق ما تضمنته القائمة

الأطراف عن حضور الجلسة وحصل اتفاق بین من حضرها حول القائمة المؤقتة فإن 
لا یجوز له الطعن في قائمة و یحفظ حقهو تغیبهذا الاتفاق یكون ملزما للطرف الم

.التسویة الودیة

غیر أنه وفي حالة ما إذا لم یتم التوصل إلى اتفاق حول التسویة التي تضمنتها 
القائمة المؤقتة بأن قدم أحد الدائنین اعتراضا علیها، فإننا نكون أمام نزاع یتدخل 

. القاضي للفصل فیه من أجل الوصول إلى تسویة نهائیة
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:المطــــلـــــب الثــــــانـــــي
النهـــــــائيــــــةالتســـــويـــــة

على خلاف التسویة المؤقتة التي یقتصر فیها دور القاضي على العمل لإیجاد 
فإن التسویة النهائیة یبرز فیها ،توافق بین الأطراف حول القائمة المؤقتة للتوزیع

الدور الأساسي للقاضي من خلال فصله في الاعتراضات التي یقدمها الأطراف حول 
بالتالي فإن التسویة النهائیة تعتبر تسویة قضائیة ، و ة إذ لم تلق توافقهمالقائمة المؤقت

الفصل و تمر في إعدادها بمرحلتین هما تقدیم الاعتراضات، و بالمعنى الحقیقي للمصطلح
.فیها

:الفـــــــرع الأول
تقـــــــديـــــم الاعتـــــراضــــات

حول القائمة المؤقتة في التوزیع، إن فشل التسویة الودیة بین أطراف التنفیذ 
یكون ذلك في نهایة و یخول للطرف المعترض علیها أن یسجل مضمون اعتراضه

798هو ما یستخلص من الفقرة الأولى للمادة ،الجلسة التي خصصت للتسویة الودیة
.الإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة

یتعلق ، و في محضرمقدمه و یأمر الرئیس أمین الضبط بتثبیت الاعتراض
لا یقبل ، و موضوع هذا الاعتراض إما بوجود الدین من عدمه أو بمرتبته أو بمقداره
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الاعتراض إلا ممن یوجب القانون تبلیغه لحضور جلسة التسویة سواء تم تبلغیه أو 
.1أغفل

أن یوقف إجراءات التوزیع یتعین على رئیس المحكمة بمجرد تقدیم الاعتراض
ذلك أن صحة هذا الاعتراض من ،الاعتراض من شخص واحد فقطلو قدم هذا و حتى

بین الدائنین لا یقبل شأنه أن تتأثر به القائمة في مجملها كون توزیع حصیلة التنفیذ
.التجزئة

إثباتها و بعد أن یتأكد الرئیس من تسجیل جمیع الاعتراضات التي قدمها الأطراف
كانت مخصصة للتسویة الودیة، لیتولى في محضر، علیه أن یقرر رفع الجلسة التي 

.بعدها الفصل في الاعتراضات

:الفـــــــرع الثـــــانـــــي
الفصـــــــل في الاعتراضات

الإداریة على أن یتولى رئیس و من قانون الإجراءات المدنیة798نصت المادة 
خلال أجل المحكمة الفصل في الاعتراضات المقدمة حول القائمة المؤقتة في التوزیع

تثبیتها في محضر بعد فشل جلسة التسویة و أیام من تاریخ تقدیم الأطراف لها08
هو ما یفهم ضمنیا من و یكون فصله في هذه الاعتراضات بموجب أمر ولائي، و الودیة
، وبذلك فهو لا یحتاج إلى عقد جلسة لذلك بل یتعین فقط تبلیغ الأطراف 798المادة 

. 865ص ،المرجع السابق،)أحمد(بو الوفاأ1
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ذلك لجواز استئناف كل ذي ، و اض سواء بقبوله أو برفضهبالأمر الفاصل في الاعتر 
دج في أجل 200.000,00مصلحة لهذا الأمر إذا كان المبلغ المتنازع علیه یزید عن 

غیر أننا نرى أن ذلك ،لم یحدد نص المادة تاریخ بدایة حساب هذا الأجل، و أیام10
یكون من تاریخ تبلیغ الأمر الفاصل في الاعتراض ما دام أن هذا الأمر یصدر في غیبة 

لا یكون للاستئناف الواقع على الأمر الفاصل ، و الأطراف كونه یأخذ حكم الأوامر الولائیة
إذ یتولى رئیس المحكمة رغم ذلك ،في الاعتراض أثر موقف لتوزیع حصیلة التنفیذ

.سلیم أوامر توزیع المبالغ المالیة إلى الدائنینت

الإداریة اختصاص الفصل و من قانون الإجراءات المدنیة798وقد خولت المادة 
رئیس المجلس القضائي في الاستئناف المرفوع ضد الأمر الفاصل في الاعتراض إلى

اف الأحكامدون أن تخضع ذلك للتمثیل الوجوبي لمحام كما هو الشأن في دعاوى استئن
.الأوامر الصادرة إثر خصومة قضائیةو 
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خــاتـــمــــــــــة

القواعد من خلال دراستنا لموضوع التنفیذ الجبري على العقار ازددنا یقینا بأهمیة 
ذلك كونها حلقة الربط ،التكاملو القانونیة الإجرائیة من حیث وجوب أن تتسم بالوضــوح

التمتع الفعلي بهذه الحقوق و بین القواعد الموضوعیة التي تضمن الحقوق من جهة
إذ أن القواعد الموضوعیة لا یمكن لها بمفردها أن تحقق العدل،من جهة أخرى

فعالة،لتطور ما لم تقرن بقواعد قانونیة إجرائیة متكاملةالإنصاف مهما بلغت من او 
.واضحة لمستعملها بأن تقیه من أي تعسفو 

08المؤرخ في 66/154ولعل الفترة الزمنیة التي سارا خلالها معا الأمر رقم 
26المؤرخ في 75/58الأمر رقم و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966جوان 

،سنة خیر دلیل على ذلك34ن القانون المدني مدة ما یقارب المتضم1975سبتمبر 
إذ أن القواعد الموضوعیة التي تضمنها القانون المدني أقل ما یقال عنها أنها قواعد 

الفعالیة و تتسم بحد كبیر من الوضوح إلا أنها لم تستطع بمفردها تحقیق الحمایة
الغموضو ذلك إلى القصوریرجع السبب الرئیس في ، و المطلوبتین لأصحاب الحقوق

قواعد و عدم الانسجام الذي كانت تتسم به قواعد قانون الإجراءات المدنیة بوجه عامو 
.التنفیذ على وجه خاص

الاجتماعي و إن مسایرة المتغیرات الداخلیة على الصعید السیاسي، الاقتصادي
العهود الدولیة التي انضمت إلیها و وكذا على الساحة الدولیة من خلال الاتفاقیات

الجزائر عوامل كانت من بین أهم أسباب التفكیر في وضع قواعد إجرائیة جدیدة من 
ضمان أكثر حمایة قضائیة للأفراد بكل صورها و شأنها تفعیل تطبیق القواعد الموضوعیة
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25المؤرخ في 08/09وقد توج ذلك بصدور القانون رقم ،بما فیها حمایة التنفیذ
الذي دخل حیز التنفیذ و الإداریةو المتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فیفري 
.66/154ملغیا بذلك أحكام الأمر 2009فیفري 24بتاریخ 

لأسباب هذا القانون في الباب المتعلق بالتنفیذ أن قواعد القانون القد ورد عرض
م إجراءات المنازعة في عدم جدواها إضافة إلى عدم تنظیو القدیم أظهرت محدودیتها

هو ما تطلب إعادة ترتیب كل ، و تطبیقات متباینةو التنفیذ مما خلق تفسیرات مختلفة
تبسیط و المبادئ العامة التي تحكم التنفیذ بدءا بتحدید السندات التنفیذیة ثم توضیح

.البیعو إجراءات الحجز

الرابع الذي خصص الإداریة في الباب و وفعلا فقد عمل قانون الإجراءات المدنیة
للأحكام العامة في التنفیذ ـ بعد أن أورد مبدأ عدم جواز التنفیذ الجبري دون سند 

هو ما یعتبر تصحیحا و منه600أولا على حصر السندات التنفیذیة في المادة تنفیذي ـ
لاعتقاد خاطئ كان سائدا في ظل القانون القدیم بما یفید أن السندات التنفیذیة هي فقط 

كما أن من شأن تحدید السندات ،قراراتو صدر عن الجهات القضائیة من أحكامما ی
یخفف من اللجوء إلى و التنفیذیة أن یحل الكثیر من الإشكالات التي كانت مطروحة

هو ما من شأنه أن ، و القضاء بجعل سندات أخرى غیر السندات القضائیة قابلة للتنفیذ
.ذفعالیة أكثر لحمایة التنفیو یعطي سرعة
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على 08/09أما فیما یتعلق بالتنفیذ الجبري على العقار فقد حرص القانون رقم 
من أجل تسلسل بارزین مع تقیید اتخاذ كل إجراء بآجال محددةو تبیان إجراءاته بوضوح

من هذا المنطلق أجاز إمكانیة التنفیذ حتى على ، و إعطاء أكثر فعالیة لاقتضاء الحقوق
ما كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاریخ، وهو ما لم العقارات غیر مشهرة إذا 

. یكن ممكنا في ظل القانون القدیم

حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،وباعتباره أول إجراء یدخل في التنفیذ
الشكل القانوني لأمر الحجز الذي یصدره رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة 

أیام من تاریخ إیداع 08ذلك في أجل و اختصاصها العقار في صورة أمر على عریضة
هو و ،على أن یشمل هذا الأمر بیانات محددة تحت طائلة قابلیته للإبطال،الطلب أمامه

لا الجهة التي و ما كان مفتقدا في القانون الملغى أین لم یكن یحدد لا شكل الأمر
.لا آجال ذلك مع تعداد مبهم لبیاناتهو تصدره

كما نص القانون على ضرورة تبلیغ أمر الحجز إلى أشخاص عددهم بصفتهم 
كأقصى أجل قبل إیداعه بالمحافظة العقاریة من أجل قیده في الیوم الموالي للتبلیغ 

تفادیا لأي تصرف قانوني قد یصدر من مالك العقار إلى الغیر من أجل الإفلات من 
الذي كان یحدد ذلك بعدما وقفت التجربة في ظل القانون القدیم، و التنفیذ على عقاره

هذا الأجل بشهر على حالات تصرف فیها المدین المحجوز علیه في العقار بعد تبلیغه 
هو ما ، و قید هذا الأخیر بالمحافظة العقاریة لوجود مالك جدیدبأمر الحجز فاستحال

یجعل تقصیر هذا الأجل من شأنه أن یعطي حمایة للمنفذ له من أي تلاعب قد یحول 
.دون اقتضائه لحقه
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قیده و كما خص القانون بكثیر من التفصیل تنظیم آثار استصدار أمر الحجز
الحــــائز أو الكفیل العیني من حیث ،هبالمحافظة العقاریة سواء على المحجوز علی

تقیید سلطات أي منهم على العقار موضوع الحجز أو على ما یمكن أن یذره العقار من 
ثمار بأنواعها في الفترة الزمنیة التي یكون فیها تحت ید القضاء إلى غایة بیعه بالمزاد، 

له في استفاء دینه یعزز حظوظ المنفذ و الشيء الذي یساهم في تدعیم حصیلة التنفیذ
لما لا إعادة ، و كما یعود بالنفع كذلك على المدین المحجوز علیه في سداد دینه،كاملا

. له ما تبقى من مبلغ مالي بعد ذلك

ونظرا لما تكتسیه قائمة شروط البیع من أهمیة فقد خصها قانون الإجراءات 
جزاء تخلف أحدها و ضمنهاالإداریة بعنایة خاصة حینما حدد البیانات التي تتو المدنیة

تبدأ و كما أناط تحدید الثمن الأساسي الذي تتضمنه،بأن تصبح قابلة لطلب الإبطال
هو ما ، و أیام من تاریخ تعیینه10ذلك في أجل و على أساسه المزایدة إلى خبیر عقاري

كان مفتقدا في ظل القانون القدیم أین كان المحضر القضائي هو من یتكفل بتحدید هذا 
الشيء الذي كثیرا ما تسبب في سوء تقدیر لهذا الثمن ،لثمن رغم عدم معرفته بذلكا

مع ما قد یتسبب فیه ذلك من تردد أو إحجام كل من كان ،سواء بالزیادة أو النقصان
یرغب المشاركة في المزایدة إذا كان الثمن الأساسي مبالغا فیه أو بیع العقار بثمن 

.كثیر عن القیمة الحقیقیة للعقاربخس إذا كان هذا الثمن یقل ب

یوما من تاریخ إیداع قائمة شروط البیع ضرورة 15كما أوجب القانون خلال 
قیام المحضر القضائي بتبلیغ أطراف التنفیذ الذین حددهم بصفتهم بهذه القائمة مع 
دعوتهم إلى إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات حولها أمام رئیس المحكمة الذي یتولى 

أیام من تاریخ انعقاد جلسة 08الفصل فیها بموجب أمر في أجل لا یتعدى 
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هو ما یجعلهم یشاركون باعتراضاتهم إذا ما ثبت تأییدها في وضع ، و الاعتراضات
الشيء الذي یضفي شفافیة ،إلغاء أو إضافة أي بند فیها،شروط البیع سواء بتعدیل

كذا المنفذ له على ما كان علیه و یكفل حمایة أكبر لطالب التنفیذو على هذه القائمة
حال في القانون الملغى نظرا لما شابه من غموض حول كیفیة الاعتراض على قائمة ال

.الجهة التي تفصل فیهاو شروط البیع

على إناطة اختصاص بیع العقار حصرا بالمحكمة 08/09وقد تنازل القانون 
المنعقدة بمقر المجلس القضائي مثلما كان علیه الحال في القانون القدیم لعدم بقاء 

البشریة التي أصبحت تتمتع بها جمیع و ما یبرره ذلك أمام الإمكانیات المادیةأسباب
وعلیه فإنه في ظل القانون الجدید تختص كل محكمة ،المحاكم على مستوى الوطن

عن طریق النشرببیع العقار الذي یقع في دائرة اختصاصها بعد الإعلان عن البیع
جلبه و جل إعلام أكبر جمهور ممكنآجال مضبوطة من أو التعلیق وفق إجراءاتو 

.للمشاركة في المزایدة الشيء الذي یعود بالفائدة على أطراف التنفیذ

وتنعقد جلسة البیع وفق الأشكال المقررة لبقیة جلسات المحكمة تحت رئاسة 
كذا المحضر و رئیس المحكمة أو قاض یعینه هذا الأخیر بحضور أطراف التنفـیذ

الإداریة رئیس المحكمة أن یحدد مبلغ و ن الإجراءات المدنیةقد ألزم قانو، و القضائي
التدرج في المزایدة الذي لا یجب أن یقل عنه أي عرض مقدم على أن لا یقل مبلغ 

هو ما یجنب تلقي عروض تزید عن ، و دج في جمیع الأحوال10.000التدرج هذا عن
كما خوله ،انون الملغىالعرض السابق لها بمبالغ ضئیلة مثلما كان علیه الحال في الق

سلطة تأجیل المزایدة بسبب قلة المزایدین أو لسبب كون العرض المقدم یقل عن الثمن 
هو ما ینطوي على حمایة للمنفذ علیه تقیه أضرار بیع عقاره بما ، و الأساسي للمزایدة
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دون المساس بحق طالب التنفیذ لكون التأجیل لا یجب أن ،قد لا یضاه قیمته الحقیقیة
.یوما45زید مدته عن ت

وذكر القانون الجدید بالمبدأ الذي یحكم البیوع بالمزاد بشكل عام برسوه على من 
ذلك بعد النداء بعرضه ثلاث مرات ، و كان آخر مزایدو تقدم بأعلى عرض من حیث الثمن

متتالیة تفصل بین كل نداء دقیقة واحدة بدلا من إطفاء ثلاث شموع كل دقیقة مثلما 
. لیقرر رئیس الجلسة إرساء المزاد علیه،الحال في القانون الملغىكان علیه

الرسوم و المصاریفو الراسي علیه المزاد أن یدفع خمس الثمنویتعین على
أیام التالیة 05أیام أو 08یدفع الباقي في أجل و المستحقة حالا بأمانة ضبط المحكمـة

ما یعطي لإجراءات البیع فعالیة أكثر هو ، و على ذمتهإلا أعید البیعو لها بعد اعذاره
حین إلزام الراسي علیه المزاد بدفع خمس الثمن حال انعقاد الجلسة بدلا من منحه أجل 

كما أن ذلك من شأنه أن یجنب مشاركة ،یوما كما كان ینص علیه القانون القدیم20
خاصة أمام ما نص علیه ،أشخاص في المزاد بغرض العبث أو إفساد عرض سابق

المتخلف و المشرع في إمكانیة تضمین منطوق حكم رسو المزاد إلزام الراسي علیه المزاد
عن الوفاء بالثمن خلال الأجل المحدد بدفع فارق الثمن إذا بیع العقار بعد ذلك بثمن 

.هو ما كان مفتقد ا في ظل القانون الملغى، و قل من الثمن الأولأ

حسم قانون ،وبعد أن حدد البیانات التي یجب أن یتضمنها حكم رسو المزاد
بدلا ،الإداریة مسألة مدى قابلیة هذا الحكم للطعن فیه من عدمهو الإجراءات المدنیة

من تركها للاجتهاد القضائي كما كان علیه الحال في ظل الفراغ التشریعي للقانون 
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لا یستوجب حتى تبلیغه و د غیر قابل لأي طعنبذلك فقد جعل حكم رسو المزا، و الملغى
.لأطراف التنفیذ

الإداریة قواعد ذلك و وفي توزیع حصیلة التنفیذ نظم قانون الإجراءات المدنیة
في ، و سواء كانت هذه الحصیلة كافیة للوفاء بحقوق جمیع الدائنیـن أو لم تكن كذلك

بها مؤقتة للتوزیع یتم التبلیغالحالة الأخیرة أناط برئیس المحكمة مهمة إعداد قائمة 
بیده سند دین تقدیم طلب یجوز لكل دائن، و عن طریق التعلیق بلوحة إعلانات المحكمة

هو ما من شأنه أن یقتصد الوقــتو لو لم یكن طرفا في التنفیذو إلیها حتىمامضالان
ر یتعین على الطرف المستعجل أن یكلف جمیع الأطراف بمعرفة المحض، و الإجراءاتو 

الاتفاق و القضائي للحضور إلى جلسة أمام رئیس المحكمة من أجل مناقشة القائمة
المحكمة هذا الاتفاقفإذا ما توصلوا إلى ذلك أثبت رئیس،على قسمة ودیة بینهم

أما إذا لم یتم التوصل إلى اتفاق ،أعتمد كأساس للقسمة النهائیة لحصیلة التنفیذو 
مة المؤقتة یأمر الرئیس بتثبیت الاعتراض في محضر باعتراض أحد الدائنین على القائ

، أیام بموجب أمر قابل للاستئناف أمام رئیس المجلس08لیتولى الفصل فیه في أجل 
عدم و هي الإجراءات التي كان أغلبها مفتقدا في ظل القانون القدیم مع غموضو 

.وضوح ما وجد منها

خلى تماما من قواعد تنظیم وإذا كان قانون الإجراءات المدنیة الملغى قد 
منه التي وردت في إطار 183المنازعة في إجراءات التنفیذ إذا ما استثنینا نص المادة 

بالعكس من ذلك فقد أعطى قانون الإجراءات المدنیةو فإنه،تنظیم قضاء الاستعجال
الإداریة عنایة بارزة للموضوع بتخصیصه قواعد تخول الحق لكل ذي مصلحة طلب و 

أي إجراء ورد مخالفا لمقتضیاته عن طریق دعوى إستعجالیة في أجل شهر من إبطال
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تفادیا لترك الإجراءات المتخذة مهددة بهذا ،إلا سقط الحق في ذلكو تاریخ الإجراء
بالإضافة للمنازعة في إجراءات التنفیذ ككل نص المشرع على ، و الجزاء في أي وقت

ذا في قائمة توزیع حصیلة التنفیذ وفق ما كو كیفیة المنازعة في قائمة شروط البیع
یضفي على و هو ما یكفل حمایة أكبر لأطراف التنفیذ تقیهم من أي تعسف، و سبق ذكره

.إجراءات التنفیذ شفافیة أكبر

في الأخیر لا یسعنا إلا أن نثمن إثراء المنظومة التشریعیة في الجزائر بالقانون 
الإداریة الذي نتوقع أنه سوف یعطي و مدنیةالمتضمن قانون الإجراءات ال08/09رقم 

حمایة قضائیة اكبر لأطراف الخصومة المدنیة بوجه عام عن طریق ضمان محاكمة 
أخیرا حق حائز السند و حق استعمال طرق الطعنو عادلة لهم بتكریس حق الدفاع

التنفیذي في اقتضاء ما حكم له به في آجال معقولة دون أن یكون ذلك على حساب 
.فذ علیه أو الغیرالمن
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رةـــــص المذكــــملخ

تعتبر إجراءات التنفیذ بوجه عام القواعد الإجرائیة التي تلعب دور حلقة الربط 

الموضوعیة وتطبیقها بموجب حكم قضائي وبین تمكین صاحب الحق فعلیا بین القواعد 

من حقه الموضوعي، ومن هذا المنطلق عملنا على دراسة جزء من هذه الإجراءات وهي 

25المؤرخ في 08/09تلك المتعلقة بالتنفیذ على العقار على ضوء القانون رقم 

اریة الذي دخل حیز التنفیذ الإدو المتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فیفري 

.66/154ملغیا بذلك أحكام الأمر 2009فیفري 24بتاریخ 

في ى ما جاء به هذا القانون الجدید وقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع عل

الغموض أحیانا أخرى اللذین كشفا عنهما التطبیق و تدارك النقائص أحیانامنهمحاولة

ث مراعاته لحق الدائن في اقتضاء حقه في آجال في ظل القانون القدیم وذلك من حی

معقولة وغیر مكلفة من جهة وحق المدین في حمایة إجرائیة تقیه من التعسف وتضمن 

له بیع عقاره بما یضاهي قیمته من جهة أخرى بالإضافة إلى حق الغیر المنازعة في 

الیة مدى فعالیة أي إجراء من إجراءات التنفیذ،  ذلك كله للوصول إلى الإجابة على إشك

.08/09إجراءات التنفیذ الجبري على العقار على ضوء القانون 
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وقد خلصنا إلى أن هذا القانون الجدید أعطى لإجراءات التنفیذ بوجه عام 

وإجراءات التنفیذ على العقار على وجه خاص أهمیة بارزة بإعادة ترتیب كل المبادئ 

فنص بتسلسل بارز ،ضوع تنفیذ على حدىم معالجة كل مو العامة التي تحكم التنفیذ ث

على إجراءات التنفیذ على العقار وحدد آجالا لاتخاذ كل إجراء إلى غایة صدور حكم 

رسو المزاد ثم توزیع  حصیلة التنفیذ من أجل إعطاء فعالیة للتنفیذ، كما نظم كیفیة 

.رالمنازعة في هذه الإجراءات سواء من قبل أطراف رابطة التنفیذ أومن الغی

وعلیه فإنه لا یسعنا إلا أن نثمن هذه القواعد الإجرائیة راجیین أن تكون دافعا 

.المتقاضین لحقوقهمفعالیة أكبر لإستفاءنحو 
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Résumé du mémoire

La procédure d’exécution est généralement considérée comme

constituant des règles procédurales faisant la jonction entre d’une

part les règles de fond et ses applications en vertu d’une décision de

justice et d’autre part la consécration des droits au profit de leur

titulaire.

Partant de là, nous nous somme penché sur l’étude d’une

partie de ces règles de procédure qui concernent l’exécution

immobilière à la lumière de la loi n 08/09 du 12/12/2008 comportant

le code de procédure civile et administrative . Celui-ci est entré en

vigueur le 12/12/2009 et a ainsi abrogé les dispositions de

l’ordonnance numéro 66/154.

L’étude de ce sujet se base sur les dispositions de cette nouvelle

loi intervenue pour pallier à certaines insuffisances ou imprécisions

dont la pratique a mis en évidence sous l’empire de l’ancienne loi.

En cela nous pourront citer d’une part, la consécration du droit du

créancier à recouvrer ces créances dans des délais raisonnables et à

moindre frais, d’autre part le droit du débiteur à la protection

procédurale de l’abus lui garantissant ainsi la vente de son bien

immeuble à un prix reflétant réellement sa valeur marchande, et de

troisième part le droit des tiers à contester les mesures d’exécution.

Tout cela en vue de répondre à la problématique du degré

d’efficacité des règles de l’exécution forcée qui porte sur les biens

immobiliers contenus dans la loi 08/09.
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Nous avons conclu que la nouvelle loi accorde une importance

particulière à la procédure d’exécution et plus particulièrement à

l’exécution forcée portant sur les biens immeubles. Elle a, en cela,

opéré une réorganisation des principes généraux régissant

l’exécution et ensuite le traitement à part de chaque type

d’exécution.

Elle a abordé progressivement les mesures d’exécution

immobilières, elle a fixé les délais de chaque mesure jusqu'au

prononcé de la décision d’adjudication et la distribution du produit

de la vente, et ce afin de garantir l’efficacité de l’exécution. Cette loi

a également organisé les modalités de contestation de ces mesures

par les parties en cause ainsi que par les tiers.

Pour ce nous ne pouvons que valoriser ces nouvelles règles de

procédure en souhaitant qu’elles favorisent l’accès des citoyens à

leurs droits.
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Summary of the thesis

The implementation procedures is, generally, regarded as
constituting procedural rules, that  play the role of a link between
substantive rules and their application under the court ruling and to
enable the right holder to get actually his right.

So that, we tried to study a part of these procedures relating to
real estate performance under the Law n° 08/09 dated on February
25, 2008 containing the law of civil and administrative procedures
which entered into force on 24 February 2009, and has canceled the
provisions of the law n° 66/154.

The study of this subject is based on the provisions brought by
this new law in an attempt to overcome the shortcomings and
sometimes ambiguity whose practice has highlighted under the old
law.

In this we can mention on one hand, the recognition of the
right of the creditor to recover the debt within a reasonable time and
at a lower cost, on the other hand the debtor's right to procedural
protection from abuse and guaranteeing the sale of his real property
at a price that truly reflects its market value, in addition to the right
of third parties dispute any of the implementation procedures.

All this in order to give an answer to the Problematic Thread
of the effectiveness of the implementation procedures focuses on real
property contained in the law n° 08/09.

We concluded that the new law gives special importance to the
enforcement process and more particularly to the execution on real
property.

It has made a reorganization of the general principles
governing the implementation and then the separate treatment of
each type of implementation, the law has gradually approached the
real estate performance measures, it set deadlines for all action until
a verdict anchoring the auction, then the distribution of the proceeds
of execution in order to give effective implementation, and how
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systems of the dispute in these proceedings by the parties involved as
well as by third parties .

Therefore, we commend these procedural rules the can
promote Litigants' access to their rights.
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.2004سنة 

: )عبد الباسط(جمیعي
. 1968-1967، دار الفكر العربي، دون رقم طبعة، سنة طرق التنفیذ وإشكالاته
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